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ص : صفحة 

ص ص : أكثر من صفحة

ق ا ج : قانون الإجراءات الجبائیة 

ق ض غ م : قانون الضرائب  غیر المباشرة 

المباشرة والرسوم المماثلةق ض م ر م : قانون الضرائب 

ق م : قانون المالیة

ثانیا باللغة الفرنسیة 

CPI : CENTRE DE PROXIMITE DES IMPOTSالمركز الجواري للضرائب

DGE : DIRECTION DES GRANDE ENTREPRISESمدیریة كبریات المؤسسات

DGIالمدیریة العامة للضرائب : : DIRECTION GENERAL DES IMPOTS

IFU : IMPOTS FORFAITAIR UNIQUEالضریبة الجزافیة الوحیدة

Op.cit : opéro citatoالمصدر أو المرجع السابق

P : PAGEصفحة

Ibid:ibidemالمرجع نفسه
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مقدمة

ي دول العالم عدة تطورات في جمیع المجالات ، ـــرار باقـــشهدت الجزائر و على غلقد 
ع ـــــــن مــه ، لكــعلیام ـــاع العـــــالقطهیمنةذي عرف ـــادي الــال الاقتصـــا  المجــــل أهمهــــــولع

الاختلالات التي مرت بها البلاد وتأثیرها على هذا المجال سلبا مما ادخلها في أزمة حادة ، 
ورات ـــرة التطــة  ، ومسایــذه الأزمــروج من هــا للخـا منهـدة إصلاحات سعیـــقامت الجزائر بع

ت ، أهمها كما سبق الذكر المجال الداخلیة والخارجیة ، وذلك بتحقیق تنمیة في كل المجالا
ة والمحال المالي بصفة خاصة ، كون هذا الأخیر ذو أهمیة بالغة ــالاقتصادي بصفة عام

إن لم الي وـــفي تمویل الخزینة العمومیة للدولة ، ومن الإصلاحات  التي مست الجانب الم
ق الأهداف السیاسیة نقل أهمها قطاع الجبایة أو الضرائب لما له من تأثیر كبیر في تحقی

والاقتصادیة والاجتماعیة للدولة . 

درج ــدات تــعائا تحققه من ــة لمـل خزینة الدولــالضریبة دورا كبیرا في تمویتلعب و
في جانب إیرادات میزانیاتها ، وذلك لتغطیة جانب النفقات العامة ، حیث تطور مفهوم 

الدولة الحارسة الى الدولة المتدخلة ، كما تعدى دورها الضریبة بتطور مفهوم الدولة ، من 
ادة ـــادیة وإعـق التنمیة الاقتصـلالها تحقیــمن مصدر لإیرادات الدولة الى أداة یمكن من خ

المعیشة .ىل ورفع مستو ــع الدخـتوزی

بأنظمةالتشریعات اهتماما كبیر بالضرائب وخصتها أولتالأساسوعلى هذا 
تصریحات المكلفین علىأساسارتكز یام الضریبي ـــون النظــــــذلك ك، متمیزةة قانونی

والقیام ، الضرائب بمراقبة مدى صحة هذه التصریحاتإدارةوم ــبالضریبة ، بینما تق
ذه ـالتعدیلات علیها وفقا للقوانین المعمول بها في هذا المجال ، هراءـــوإجبالتصحیحات 

النزاع حول هذه الضریبة سواء إثارةترضي المكلف بالضریبة مما تدفعه الى د لاـقرةــالأخی
أو أساسها ،  أو في ما یتعلق بطرق وإجراءات هذا النزاع حول وعاء الضریبة أكان

في استعمال السلطات ها، أو لأسباب متعلقة بالإدارة ذاتها ، كتعسف أعوانتحصیلها 
حراف التشریع الضریبي عن القواعد الدستوریة المنظمة ، أو انالممنوحة لهم بموجب القانون 

للمسائل الجبائیة ومخالفة مبدأ العدالة ، كعدم المساواة بین المكلفین بالضریبة في تحمل 
كل أنعلى1996من دستور سنة 64المادة یستشف من نص، حیث العبء الضریبي

والأعباء في تمویل التكالیف مشتركونوهم ، الضریبةتحمل الأعباءالمواطنین متساوون في 
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أیةتحدث أنكما أنه لا یمكن ،الناتجة عن الإنفاق العمومي ، حسب قدرة كل مواطن
2016ي لسنة دستور التعدیل الالمتضمن 01- 16القانون كما كرس،قانون بإلاضریبة 

اعتبرت أن كل الأعمال التي تهدف الى الإخلال بمبدأ حیث ، 78نفس المبدأ  في مادته 
مصالح المساسا بتحمل العبء ضریبيالمعنویین في والأشخاصبین المواطنین المساواة 

.القانون الوطنیة ویقمع من طرف

ولكون النزاعات التي تقوم في هذا المجال كثیرة جدا ، وضع المشرع أحكاما وإجراءات 
القضاء .إلىلها داخلیا تفادیا اللجوء قانونیة سعیا منه لح

،كل شيء متنازع فیهإلىالمنازعة لغة تعني نزاع أو دعوى أو خصومة تهدف و 
تحمل في المیدان الجبائي معنیین معنى واسع ومعنى ضیق ، فالمعنى الواسع یقصد به كل و 

المكلفین بالضریبة وبین الإدارة الضریبیة  یمكن حله من خلال خلاف بین ما ینتج عن أي 
أوتأسیس الضریبة بصحة  أو شرعیة حیث قد یتعلق  النزاع ، إجراءات إداریة أو قضائیة 

وقد یتعدى ذلك الى طلب التماس العفو إذا كانت الضریبة مؤسسة قانونا اتحصیلها بحد ذاته
لكن الظروف المادیة للمكلف حالت دون تسدید ما علیه من دیون اتجاه الخزینة 

ئب طرفا فیها ، حیث الضراإدارةتعریفها بالمفهوم الضیق هي كل منازعة تكون أما
والتي تتعلق الجبائي على المكلفین ، لقانون لنصوص االأخیرةبسبب تطبیق هذه تنشأ 

.وتحصیلها منهموتحدید وعاء الضریبةلضریبةلالخاضعینالمكلفینبحصر 

بین المكلف ه لا یعتبر نزاعا ضریبیا ذلك الذي یقوم أنومنه نستخلص مما سبق
:التالیةعناصر البتوفر إلابمفهومه الواسع أو الضیقسواءالضرائب وإدارة

د وعاء یتحدبتقوما هي منــكونه،الضریبیة طرفا في النزاعالإدارةتكون أنوجوب -
.وفق ما یقتضیه التشریع الضریبياتحصیلهبعملیة تقومكما الضریبة 

.ق للفصل في النزاع الضریبيیالتشریع واجب التطبهذا یكون أن-
الضریبیة كربط الضریبة وتحصیل قیمتها من ذمة الأعمالبترتبط المنازعة أن-

.المكلفین الى خزینة الدولة
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تعریفا لم یعط المشرع الجزائري أنجد الإجراءات الجبائیة نقانون إلىوبالرجوع 
شروطها سواء ما تعلق بمنازعات الوعاء أو إلىللمنازعة الضریبیة ، وإنما اكتفى  بالتطرق 

أخده بعین بالمعنى الواسع من خلالبالأخذمنازعات تحصیل الضریبة ، ولكن نلتمس میوله 
التماس العفو من الضرائب المفروضة علیهم إلىعتبار طلبات المكلفین بالضریبة الرامیة لاا

.ة ذمتهم المالیة اتجاه الخزینةئقانونا نتیجة لحالة الضیق التي حالت بینهم وبین تبر 

أهمیة الموضوع :

تظهر أهمیة الموضوع من خلال دراسة النصوص القانونیة التي اقرها المشرع 
الجبائي في مختلف القوانین التي تحكم هذا النوع من المنازعات .

مرن ینظم النزاع الضریبي یؤدي الى فرض ضرائب مؤسسة قانونا وجود إطار قانوني 
علیها طابع الشرعیة مما ینتج عنه رضى الخاضعین للضریبةیطغى 

الانتشار الواسع لظاهرة النزاع الضریبي بمختلف أنواعه نظرا لاتساع الوعاء الضریبي 
وزیادة المكلفین بالضریبة

كما تظهر الأهمیة كذلك في مدى نجاعة النصوص والإجراءات القانونیة في فض 
زعة الضریبیة في جانبها الإجرائي مقارنة بالتعدیلات لمختلف النزاع الضریبي  ، ودراسة المنا

النصوص الضریبیة ، الأمر الذي أدى الى ظهور صعوبات في فهمها ، وكذا عدم إلمام 
المكلفین بالضریبة بالنصوص القانونیة وعدم وعیهم بحقوقهم وواجباتهم الضریبیة الذي أدى 

الإدارة الجبائیة .بدوره الى نشوء النزاع الضریبي بینهم وبین 

أسباب اختیار الموضوع :

الأسباب الذاتیة لاختیار الموضوع :

الرغبة في البحث في مجال المنازعات بصفة عامة والمنازعات الضریبة بصفة 
خاصة ، نظرا لانتمائي الوظیفي الى إدارة الضرائب ، وبالتالي تناول الموضوع ومحاولة 

العلمي عموما والقانوني خصوصا من خلال التجربة للاستفادة التعمق فیه ، لإثراء الجانب 
من هذه الدراسة في المیدان العملي والاسترشاد به .
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الأسباب الموضوعیة :

خاصة تختلف عن إجراءاتهمحاولة تسلیط الضوء على هذا النوع من المنازعات ، ذلك لان 
.الأخرىالمنازعات 

الجبائیةالإدارةمستوى علىكثرة المنازعات وخاصة 

كثرة التغییرات والتعدیلات المتوالیة على النصوص الضریبیة عبر قوانین المالیة

عدم مواكبة البحث لهده التعدیلات 

الدراسات السابقة :

اغلب المؤلفات التي تناولت أنإذبهذا الشأن تكاد تكون منعدمة ،الحدیثةن المؤلفاتإ
المنازعات إجراءاتوان ـــرار كتاب بعنـــرأ علیها تحیین على غــلم یطوع من الدراسة ــذا النـــه

حسین فریجة ، وكتاب بعنوان المنازعات الضریبیة في التشریع للأستاذالضریبیة في الجزائر 
رسائل الالمذكرات وماعدا بعض2008عزیز امزیان والصادران سنة للأستاذالجزائري 
ظل القانوني لتسویة النزاع الضریبي في الإطارمنها رسالة ماجستیر بعنوان ،الجامعیة 

.2012-2011للموسم الجامعي من إعداد الطالب یحي بدایریة التشریع الجزائري

ق قوانین ـــن نصوص قانون الإجراءات تمتاز بالتعدیل الدائم  وفإكما سبق الذكر ف
وبالتالي تشكل صعوبة على م تحین  تماشیا وهذه التعدیلاتالمؤلفات لهذهالمالیة إلا أن 

الطالب الباحث في هذا المجال .

الدراسة :أهداف

یة في الأهمیة من مراحل اتسلیط الضوء على مرحلة غإلىتسعى هذه الدراسة 
التسویة الإداریة للنزاع الضریبي ، وتبیان الجهة المنازعات الضریبیة ألا وهي مرحلة

المختصة في الفصل في هذا النزاع  وهذا بهدف توضیح وشرح مختلف الإجراءات  التي 
ینبغي إتباعها لتسویة المنازعة ومحاولة تحیین موضوع البحث على اثر النصوص القانونیة 

الحدیثة المتعلقة به . 
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:المشكل القانوني

المتبعة لتسویة النزاع الضریبي الإجراءاتنسعى من خلال الدراسة تبیان مختلف 
المطروحة في موضوع الإشكالیة، ومن هذا المنطلق فإن الإداریةوخاصة في مرحلته 

تتمثل في : دراستنا 

نجاعة التسویة الإداریة للنزاع الضریبي في ظل أحكام قانون الإجراءات ما مدى 
بغرض التقلیل ،في فضهالمعدل والمتمم 2002الصادر بموجب قانون المالیة لسنة الجبائیة 

من اللجوء للقضاء ؟

المنهج المتبع : 

يتحلیلالمنهج الالمطروحة الإشكالیةعلى الإجابةمن  اجل دراسةالاعتمدنا في 
التشریعات الضریبیة ، حیث استندت بوذلك من اجل تحلیل النصوص القانونیة الخاصة 

المتضمن قانون 21-01الصادر بموجب القانون الجبائیة الإجراءاتدراستنا على قانون 
بالتحلیل الإداریةالذي یبرز وینظم مراحل التسویة المعدل والمتمم، 2002المالیة لسنة 

والمناقشة .

خطة الدراسة :

إلىالمطروحة ، قسمنا الموضوع الإشكالیةلغرض دراسة موضوع البحث ومعالجة 
الضرائب ، وضمناه إدارةأمامول لتسویة النزاع الضریبي فصلین ، خصصنا الفصل الأ

حول النزاع في مادة الوعاء الضریبي ، والثاني حول منازعة التحصیل ، الأولبمبحثین 
مناه كذلك بمبحثین ، للطعن ، وضالإداریةاللجان أماموفصل ثاني خصصناه لتسویة النزاع 

النزاع إجراءاتثاني حول مبحث و ، للطعن واختصاصاتهاالإداریةحول تشكیلة اللجان الأول
.لآرائهاللطعن والطبیعة القانونیة الإداریةاللجان أمام
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الفصل الأول
تسویة النزاع الضریبي أمام إدارة الضرائب

لقد اسقط المشرع الجزائري إجراء التظلم الإداري المسبق كشرط أساسي لقبول الطعن 
قانون الإجراءات المدنیة من خلال ، القضائي أمام الغرفة الإداریة بالمجالس القضائیة

وجعله جوازیا لمن أراد تقدیمه أمام الجهة الإداریة مصدرة ،2008والإداریة الجدید لسنة 
"یجوز للشخص المعني بالقرار الإداري ، تقدیم منه التي تنص 830طبقا لنص المادة القرار

829دة افي المالجهة الإداریة مصدرة القرار في الأجل المنصوص علیهإلىتظلم 

تعقیدها، إلا أن أغلبیة قوانین لتبسیط إجراءات التقاضي و تفادي وذلك ،1."أعلاه..
ضائي، حیث رسخ الضرائب أوجبت هذا الإجراء و جعلته إلزامیا و سابقا لقبول أي طعن ق

یؤسس "على انه منه40نصت المادة الذي 2002المالیة لسنة ونـــقانهذا المبدأ بصدور 
من هذا 200إلى41ویتضمن الأحكام الواردة في المواد من ، قانون الإجراءات الجبائیة 

ام و القواعد الإجرائیة للمادة ـــه المشرع جمیع الأحكــد من خلالــذي وحـــو ال،2"القانون
التظلم الضریبي مرحلة الضریبیة المشتتة عبر قوانین الضرائب المختلفة ، وذلك باعتبار

أساسیة في المنازعة الضریبیة  یلجأ إلیها المكلف قبل اللجوء إلى القضاء.  
و التظلم الإداري في المادة الضریبیة یقدم بالنسبة لجمیع الضرائب و الرسوم أیا كان 
نوعها و طبیعتها ،  كما یقدم أیضا في جمیع أنواع النزاع الضریبي سواء تعلق الأمر بوعاء

.إلا ما استثنى بنصالضریبة و ربطها أو بتحصیلها

وبتعدد واختلاف أنواع النزاعات في التشریع المالي الضریبي الجزائري ، تعددت 
المصطلحات المستخدمة من طرف المشرع الجزائري بشأن الطعون المقدمة أمام الإدارة 

ب سابقا أو من خلال الجبائیة ، و ذلك سواء عبر النصوص الإجرائیة في قوانین الضرائ
نصوص قانون الإجراءات الجبائیة المتعلقة بذلك فیما بعد ، فقد تمت تسمیتها و صیاغتها 
في أغلب الحالات في إطار الشكوى أو الشكایة إذا تعلق الأمر بتحدید وعاء الضریبة 

ج ر ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 25/02/2008المؤرخ في 09- 08انون رقم ق830المادة  من 1
.22/04/2008بتاریخ 21عدد 

79ج ر عدد ،2002تضمن قانون المالیة لسنة الم،22/12/2001المؤرخ في 21-01القانون رقم من 40المادة  2
.23/12/2001ریخ بتا
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وحسابها و ربطها و أحیانا أخرى في صیغة الاعتراض إذا كان الأمر بصدد ممارسة إدارة 
الضرائب لعملیة التحصیل الضریبي ، و مرات أخرى  في صیغة الطلب أو إلتماس العفو 

حین لا یتمكن هذا الأخیر من تسدید ما علیه من دین أو في حالة الضیق .

وعلیه و من خلال ما سبق ذكره حول التظلم الضریبي ، فإننا نثیر مجموعة من 
هل ینفرد بأحكام خاصة مقارنة بالتظلمات في التساؤلات ، حول ماهیة أحكام هذا الإجراء و

إطار النزاع الإداري عموما ؟ و ما هو الدور الذي یلعبه هذا الإجراء في تسویة النزاع 
الضریبي ؟ و ما هو  الداعي وراء جعل المشروع الجزائري التظلم  إلزامیا في مثل هذا النوع 

من النزاع ؟   

مادة الفي ل التطرق إلى موضوع التظلم خلاسنجیب عن هذه التساؤلات من و 
وفق ما وما ینتج عنه من القرارات الصادرة عن هذه الأخیرة ،لدى إدارة الضرائبةالضریبی

:خلال مبحثینمن، ورد في قانون الإجراءات الجبائیة

.لنزاع في مادة الوعاء الضریبي ا:المبحث الأول 

.النزاع في مادة التحصیل :المبحث الثاني 
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المبحث الأول
النزاع في مادة الوعاء الضریبي

تعتبر مرحلة جمع المعلومات حول وعاء الضریبة قصد حسابها وربطها، أول مرحلة  
تمر بها الضریبة قبل دخولها حیز التنفیذ و المقصود بربط الضریبة هو تحدید مقدراها أو 
مبلغها الواجب على المكلف دفعه لمصلحة الضرائب ، أي تحدید دین الضریبة المستحق 

تقوم بها الإدارة بخصوص رقم أعمال المكلف وفقا للمعلومات التي فالتعدیلات التي علیه، 
فحین لا تصل إلیه هده الأخیرة تقوم هنا ،والتي یجب أن تبلغها للمكلف المعني،وردت إلیها

یكون علم له بما اتخذته الإدارة من إجراءات أو ما اعتمدته من لافالمكلف هنا،المنازعة
تقویمات 

ن النزاع الضریبي في مادة الوعاء الضریبي یدور ویتمحور وعلى هذا الأساس فإ
أومن حقوق الاستفادةن أفي حسابها أو بشأوفي وعاء الضریبة سواءالخطأأساسا حول 

من قانون 70للمادة اطبقیقرها القانون الضریبي، وقد إعتبر المشرع الجزائريامتیازات
كل شكوى یكون الغرض منها الحصول إما على استدراك الأخطاء الإجراءات الجبائیة

المرتكبة في وعاء الضریبة أو في حسابها وإما الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشریعي أو 
1إختصاص الطعن النزاعيتدخل فيتنظیمي 

، هي المرحلة الأولى من الإجراءات الضریبيوبالتالي فالشكوى في مادة الوعاء
ضمني بشأن النزاع لیكون أساسا لرفع الدعوى أومن أجل استصدار قرار صریح التنازعیة

ما أن التظلم الضریبي عموما یكمن في مجموعة القواعد كفیما بعد أمام القضاء المختص، 
الإدارة الضریبیة وكیفیة أمامالقانونیة التي تنظم المنازعة الضریبیة خلال المرحلة الإداریة 

بقبول التظلم ومیعاد و إجراءات تقدیمه أو من حیث السلطة المختصةصل فیها، سواء فال
.إجراءات نظره والفصل فیها

الشكوى في مجال مادة الوعاء الضریبي بإجراءات خاصة ومعقدة تختلف تماما وتتمیز

.من ق ا ج 70المادة 1
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و یتجلى ذلك من خلال إختلاف مجال تطبیقها،عن التظلم في مادة التحصیل الضریبي 
في شروط تقدیمها وكذا و ة المتنازع فیها أو بحسب الجهة المقدمة أمامها نوع الضریببحسب

.1بشأن التحقیق فیها و الفصل في موضوعها في مادة الوعاء نفسها 

سنتناول هذا الإجراء الهام و المعروف بالشكوى أو الشكایة في مادة الوعاء و 
، من خلال مطلبین الأول یتضمن مجال تقدیم الشكوى في مادة الوعاء الضریبي بيالضری

أما الثاني یتضمن التحقیق في الشكوى والفصل فیها .،والشروط الواجب توفرها لقبولها 

المطلب الأول
وشروطهامجال تقدیم الشكوى في مادة الوعاء الضریبي

الفرع الأول
الوعاء الضریبيمجال تقدیم الشكوى في مادة 

من ق الى مجال تقدیم الشكوى من طرف المكلف بالضریبة لدى إدارة الضرائب ر تطوسن
ومن حیث السلطة المختصة الثاني و ،من حیث نوع الضریبة المتنازع بشأنها الأول ،جانبین
بقبولها.

من حیث نوع الضریبة: أولا
صدرت خمسة قوانین أساسیةعلى المنظومة القانونیة الضریبیة الجزائریةتنطوي 

صوصها بالمادة الموضوعیة تتعلق أغلب أحكام نأوامر رئاسیة أو قوانین المالیة،بموجب
و تتمثل هذه القوانین في كل من:،بالمادة الإجرائیة لها الجزء الآخرو ،للضریبة

الإجمالي،یشمل الضریبة على الدخل ، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة-
النشاط المهني، والرسم على ،والضریبة الجزافیة الوحیدةالضریبة على أرباح الشركات 

.2رسم التطهیر،والرسم العقاري ،الضریبة على الأملاك

مذكرة مقدمة استكمالا لمتطلبات نیل ،الإطار القانوني لتسویة النزاع الضریبي في ظل التشریع الجزائري،بدایریةیحي 1
قسم ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،تخصص قانون إداري وإدارة عامة،شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة

32و 31ص.، ص2011/2012لجامعیة نة االس،باتنة،جامعة الحاج لخضر،الحقوق
102ر عدد قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ج، المتضمن 09/12/1976، المؤرخ في 101-76الأمر رقم 2

.1432، ص 1976دیسمبر 22بتاریخ 
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ویشمل الأحكام المتعلقة بالضریبة غیر المباشرة ومجال ،قانون الضرائب غیر المباشرة-
.1تطبیقها 

الذي یشمل الرسم على القیمة المضافة ، والرسم الداخلي ،الأعمالون الرسوم على رقمنقا-
.2والرسم على عملیات البنوك والتأمینات ،على الاستهلاك

ینظم الحقوق الجبائیة الواجب دفعها عند نقل الملكیة أو مختلف الحقوق ،ــــلتسجیــالقانون -
.3العینیة 

.4ینظم الحقوق الخاصة بالوثائق الإداریة والاتفاقیات، عــالطابوننقا-
المشرع الجزائري قانون خاص استحدث،و بالإضافة إلى هذه القوانین الأساسیة
حاول من خلاله ،ون الإجراءات الجبائیةنبالإجراءات في المادة الضریبیة وأطلق علیه قا

وقد عمل ،وخاصة المشترك منهاین السابق ذكرهانتجمیع النص الإجرائي المتفرق عبر القوا
ین المالیة الموالیة أو نعلى ذلك منذ صدور هذا القانون الإجرائي الجدید وعبر جمیع قوا

وبالفعل فقد تم تجمیع جزء كبیر من المادة الإجرائیة المتناثرة ،5التالیة لصدوره دون إستثاء
وكما نشیر ،لنزاع الضریبي سابقا عبر قوانین الضرائب وبما فیها الإجراءات المتعلقة با

مسبقا أن ما جاء من نصوص إجرائیة في هذا القانون قد تم إلغاؤه بالمقابل من فحوى 
200المادة وذلك بموجب ،الإحالة إلى هذا القانون الجدیدین الضریبیة معننصوص القوا

.20026قانون المالیة لسنة من 

02بتاریخ 70ج ر عدد ٠المعدل والمتممئب غیر المباشرة المتضمن قانون الضرا، 1776دیسمبر سنة 09المؤرخ في ،104-76الأمر رقم 1
.980، ص 1977أكتوبر 

بتاریخ 103ج ر عدد ،رسوم على رقم الأعمال قانون ال، المتضمن 09/12/1976، المؤرخ في102- 76الأمر رقم 2
.1520، ص26/12/1976

81ر عدد ج، المعدل والمتممن قانون التسجیل المتضم، 1776دیسمبر سنة 09المؤرخ في ،105- 76الأمر رقم 3
.1212، ص1977دیسمبر 18بتاریخ 

39ج ر عدد ، من قانون الطابع المعدل والمتمم المتض،1776دیسمبر سنة 09المؤرخ في ،103- 76الأمر رقم 4
.680، ص1977ماي 15بتاریخ 

المتعاقبة منذ تاریخ صدوره ، حتى صدور القانون تم تعدیل وتتمیم  قانون الإجراءات الجبائیة من خلال قوانین المالیة5
.2019دیسمبر30عدد بتاریخ 81ج ر، 2020سنة والمتضمن قانون المالیة ل، 2019دیسمبر11المؤرخ في 19-14

79ج ر عدد ،2002المتضمن قانون المالیة لسنة 22/12/2001المؤرخ  في 21-01من القانون 200المادة 6
.23/12/2001بتاریخ 
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من قانون 71الشكوى فقد نصت المادة و فیما یتعلق بمدى إلزامیة التظلم الإداري أو
و لم تحدد هذه الأخیرة ،على وجوب توجیه الشكاوى إلى إدارة الضرائب ،الإجراءات الجبائیة

قانونا عاما یعدون الإجراءات الجبائیةنما أن قاك،أو تخصص نوعا معینا من الضرائب
ل ما لم تنص أحكام هذه القوانین بالنسبة للقوانین الضریبیة الأساسیة الأخرى و ذلك في حا

نوع من أنواع إجراء الشكوى حسب كل باختصار سنتناول و ،الأخیرة على ما یخالف أحكامه 
الضریبیة .الضرائب

في ما یخص: فالتظلم فبالنسبة للشكوى في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
من  قانون 172و71مادة الوعاء للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة یخضع لأحكام المواد 

.الإجراءات الجبائیة
ه ذلم تكن ه2002قبل صدور قانون المالیة لسنة : وبالنسبة للضرائب غیر المباشرة

لإداریة بل كان هناك  طعن مباشر أمام الغرفة ا،الأخیرة موضوع طعن أمام الإدارة الجبائیة
من قانون الضرائب غیر 498وهذا ما نصت علیه المادة ،وفق قانون الإجراءات المدنیة

تطرح ،إن الاعتراضات التي یمكن أن تثار في موضوع الرسوم"المباشرة  والتي جاء فیها  
أمام الغرفة الإداریة للمجلس القضائي ضمن الشروط المنصوص علیها في قانون الإجراءات 

2009من قانون المالیة لسنة 34لیتم تعدیل هده المادة فیما بعد بموجب المادة ،"المدنیة

79الى 70لتصبح تسویة النزاع للضرائب غیر المباشرة وفقا لأحكام نصوص المواد من 

.1من قانون الإجراءات الجبائیة91الى 82ومن 
توفیقیةاللجنة اللجوء المكلف الى ،یعتبر بمثابة تظلم مسبق:بالنسبة لحقوق التسجیل

بخصوص التقدیرات التي تقوم بها 2التي تنشأ لدى مدیریات الضرائب على مستوى الولایات 
.3حیث تتاح له فرصة إبداء دفوعه ،الإدارة قبل إدخالها حیز التحصیل

تخضع إجراءات التظلم للرسوم على رقم الأعمال:بالنسبة للرسم على رقم الأعمال
لإجراءات الجبائیة .لقانون اوالتحصیلالوعاءوخاصة في مادتي

74ج ر عدد ،2009لمتضمن قانون المالیة لسنة ا، 30/12/2008المؤرخ في 21-08رقم من القانون34المادة 1
" تسوى النزاعات التي یمكن رفعها فیما یخص مضمون الحقوق  للأحكام على انه والتي نصت 31/12/2008بتاریخ 

من قانون الإجراءات الجبائیة ".91الى 82من و 79الى 70المنصوص علیها في المواد من 
، المصدر السابق.أ من ق ا ج 2مكرر 38المادة 2
.85ص ،2008المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري، طبعة ثانیة، دار الهدى الجزائر، ،عزیز امزیان3
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لم ینص قانون الطابع على إجراءات المنازعات واكتفى : بالنسبة لحقوق الطابع
و التي منه23المادة لأحكامطبقا ،1المتبعة في قانون التسجیل الإجراءاتبالإحالة الى 

الدعاوي أنكما المخالفات المتعلقة بذلك،وغرامات یلاحق تحصیل رسوم الطابع "تنص 
قانون التسجیل أحكامق ویحكم فیها حسب القواعد المنصوص علیها في ـا تحقــاصة بهـــالخ

."المتعلقة بتحصیل الحقوق  ......و 
من حیث الجهة المختصة بقبول الشكوىثانیا: 

المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة 2006لسنة 327-06لقد صنف المرسوم التنفیذي رقم 
:2على النحو التالي

من قانون المالیة لسنة 60هیئة تم إنشائها بموجب المادة : مدیریة كبریات المؤسسات-1
وقد حددت ،من قانون الإجراءات الجبائیة160وأدرجت أحكامها ضمن المادة ، 2003
،المنازعات هذه الهیئة في مجالاختصاص327-06التنفیذي رقم من المرسوم 3المادة 

وفقا للقرار الوزاري المشترك لسنة كما تم تنظیم هذه المصلحة في خمس مدیریات فرعیة
من بینها ،3الذي یحدد تنظیم المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة وصلاحیاتها2009

إختصاص هذه الجهة بجمیع الجبائیةوقد حدد قانون الإجراءات ، المدیریة الفرعیة للمنازعات
أنواع المنازعات.

مة للضرائب على هي هیئات تضمن تمثیل المدیریة العا: و مدیریات جهویة للضرائب-2
و یوجد على مستوى ،4حدد عددها بتسع مدیریات على المستوى الوطني،المستوى الجهوي

طلبات الطعن الإعفائي بدراسةأساســایكلف،مكتب لمتابعة المنازعات مدیریة جهویةكل 
كما یختص أیضا بتقییم عمل المصالح في مجال ،و تقدیمها إلى اللجنة الجهویة

.5المنازعات

.81ص نفسه،المرجع ،عزیز امزیان1
الـذي یحـدد تنظـیم المصـالح الخارجیـة ،2006سـبتمبر 18المـؤرخ فـي ،327-06من المرسوم التنفیذي رقـم 02المادة 2

. 2006سبتمبر 24بتاریخ 59ر عدد ج ،الجبائیة  وصلاحیاتهاللإدارة
لــلإدارةالــذي یحــدد تنظــیم المصــالح الخارجیــة ، 2009فیفــري 21مــن القــرار الــوزاري المشــترك ، المــؤرخ فــي 02المــادة 3

.2009مارس29بتاریخ 20ج ر عدد ،الجبائیة  وصلاحیاتها
السابق.، المصدر 327-06من المرسوم التنفیذي رقم 08المادة 4
السابق.، المصدر من القرار الوزاري المشترك41المادة 5
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ومراقبة والبحث التحقیقبتنفیذ برامج : و تختص مصالح جهویة للبحث و المراجعات-3
وهي غیر مختصة في مجال المنازعات و المداخیل  وتعد إحصائیات  بشأنها ،النشاطات
.1الضریبیة 

،: وهذه المصالح غیر مختصة أیضا بشأن المنازعات مراكز جهویة للإعلام و الوثائق-4
ومن أهم تخصصاتها تنسیق برامج البحث وتجمیع ومعالجة المعلومات الإقتصادیة والمالیة 

.2المحلیة
میة لالولائیة للضرائب ممارسة السلطة الس: تضمن المدیریات یة للضرائبئمدیریات ولا -5

وتقوم في مجال المنازعات بدراسة ،على مراكز الضرائب والمراكز الجواریة للضرائب
وتنظیم أشغال لجان الطعن وتتابع المنازعات وتمسك الملفات المرتبطة بها بصفة العرائض
وهیكلیا ،3مجال الضرائبوكما تتابع تطور القضایا المرفوعة أمام القضاء في،منتظمة 

من بینها المدیریة الفرعیة ،4تنظم المدیریات الولائیة للضرائب في خمس مدیریات فرعیة
.5للمنازعات وتتكون هذه الأخیرة من أربعة مكاتب

ام ــــبتسییر الملفات الجبائیة للمؤسسات الخاضعة للنظالأخیرة: و تتكفل مراكز الضرائب-6
، رض الضریبة غیر الخاضعة لمجال إختصاص مدیریة كبریات المؤسسات ـــالحقیقي لف
ویتضح ذلك من ، 6تصاص مراكز الضرائب مجال الوعاء والتحصیل والمنازعاتخویشمل إ

.7زعاتامصالح من بینها المصلحة الرئیسة للمنستةتنظیمهما الهیكلي في 
ملفات الضرائب غیر الواردة في : وتسیر هذه المراكز الجواریةمراكز جواریة للضرائب-7

وهي مختصة أیضا في مجال ،إختصاصات مدیریة كبریات المؤسسات ومراكز الضرائب 

السابق.، المصدر327-06لتنفیذي رقم من المرسوم ا10المادة 1
.المصدر نفسه،327-06من المرسوم التنفیذي رقم 13المادة 2
.، المصدر نفسه327- 06التنفیذي رقم من المرسوم 17المادة 3
السابق.، المصدر من القرار الوزاري المشترك59المادة 4
.، المصدر نفسهالقرار الوزاري المشتركمن 73الى69من دواالم5
من القرار الوزاري المشترك، المصدر السابق.95، والمادة 327-06المرسوم التنفیذي رقم من 20المادة 6
، المصدر نفسه.327-06المرسوم التنفیذي رقم من21المادة 7
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إداریا في ست مصالح من بینها ةمنظمهاكما أن،1الوعاء والتحصیل والرقابة والمنازعات
.2المصلحة الرئیسیة للمنازعات

لمصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة والتابعة في الأصل للمدیریة ااستعرضناوبعد أن 
نشیر إلى أن ، 3هذه الأخیرة التي تعتبر مصلحة من مصالح وزارة المالیة،العامة للضرائب 

الهدف من إستعراضها كان بغرض معرفة ماهیة المصالح المعنیة والمختصة من بین مجمل 
الضریبي ، و التي تجسدت في كل من مدیریة كبریات سابقا بمجال النزاع المصالح المذكورة 

،ومراكز الضرائب والمراكز الجواریة للضرائب ،الولائیة للضرائب المؤسسات ، و المدیریات 
إختصاص المدیریات الجهوریة للضرائب على مجال طعون العفو الضریبي في حین إقتصر

من قانون الإجراءات 71و70دوان إطار الطعن النزاعي بمفهوم الممما یخرجها م،فقط 
الجبائیة.

،172و 71و كما أن نصوص قانون الإجراءات الجبائیة تؤكد هذا الطرح من خلال المواد 
فقد نصت ،حیث تحدد كل من هذه المواد الجهات التي توجه إلیها الشكاوى الضریبیة 

رقم ثلة والرسوم علىالممااوى المتعلقة بالضرائب و الرسوم على أن توجه الشك71المادة
بحسب الحالة إلى المدیر الولائي للضرائب أو رئیس مركز الضرائب أو رئیس الأعمال

على 172و نصت المادة ،المركز الجواري للضرائب التابع له مكان فرض الضریبة 
وجوب إیداع جمیع الشكاوى المتعلقة بالضرائب المفروضة على المؤسسات التابعة لمدیریة 

من 93المادة الفقرة الثالثة منكما نصت،ت الكبرى على مستوى هذه الهیئة المؤسسا
.4نفس القانون على إختصاص المدیر الجهوي بمجال طعون العفو الضریبي

لسنة60-91كما  نشیر أن المشرع الجزائري قد ألغى أحكام المرسوم التنفیذي رقم 
وذلك بموجب ،والذي یحدد تنظیم المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة وصلاحیاتها 1990
32ولكن ذلك كان مع مراعاة المادة ، السابق الذكر327-06من المرسوم 33المادة 

وقباضات الضرائب بشكلها والتي نصت على أن تحتفظ مفتشیات،من هذا المرسوم الأخیر

.نفسه، المصدر327-06المرسوم التنفیذي رقم من26المادة 1
.المصدر نفسه.، 327-06المرسوم التنفیذي رقم من27المادة 2

ارة المركزیة في وزارة المالیة ، المتضمن تنظیم الإد، 15/02/1995المؤرخ في ،55-95المرسوم التنفیذي رقم 3
.19/03/1995بتاریخ 15ج ر عدد،المعدل والمتمم

.40.41ص ص،المرجع السابق، وانظر یحي بدایریة، المصدر السابقمن ق ا ج93،71،172المواد - 4
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وذلك بصفة إنتقالیة ،لمحددة في إطار التنظیم المعمول به و تمارس صلاحیاتها االحالي
،وفي إنتظار إدماجها الكلي حسب الحالة في مراكز الضرائب أو المراكز الجواریة للضرائب 

لا زالت فإن الشكاوى ،أنه  تم إنشاء مراكز الضرائب و المراكز الجواریة للضرائب معو 
إلى مدیر كبریات المؤسسات.و ، الولائي للضرائبتوجه في هذا الشأن إلى المدیر 

الثانيالفرع
الشروط المتعلقة بالشكوى

من قانون 75إلى 72الشكوى من خلال المواد من المتعلقة بشروط اللقد تم تنظیم
تناولت هذه المواد جملة من الشروط منها ما تعلق بأجل تقدیم ، حیث الإجراءات الجبائیة
.بشكل ومحتوى هذه الشكاوى تعلقالشكاوى ومنها ما 

الآجال الخاصة بتقدیم الشكاوى:أولا
ربط الضریبة و تحدید مقدار دینها عملیة أن التظلم الضریبي لا یقدم إلا بعد 

یمكن ،فلادین معلوم المقدار وواجب الأداء هذا البحیث یصبح ،المستحق في ذمة المكلف 
صدور الجدول الضریبي أو الورد أو قبلأو،تقدیم التظلم الضریبي أثناء مرحلة الربط 

.دین الضریبة وجود قانونيلیكونذلك لأنه في هاته الحالة لاالأداءالإخطار بوجوب 
على آجال تقدیم الشكوى في مجال من قانون الإجراءات الجبائیة72نصت المادة ولقد 

قاعدة عامة كجاءت الفقرة الأولى ،ت خمسة فقرات نضمتحیث 1الضریبياءالوعفي نزاع ال
إقترنت أحیانا ببعض الأحداث المتعلقة لأجال قبول الشكاوى في حین وضعت إستثناءات

في الفقرات بالضریبة وأحیانا بشكل قرار فرض الضریبة أو بموضوع الضریبة أحیانا أخرى
.2الأخرى 

:القاعدة العامة لقبول الشكاوى-1
31إلى غایة ،فقرتها الأولىفي72طبقا للمادة تقبل الشكاوى عموما وكقاعدة عامة

التي تلي السنة التي أدرجت فیها الضریبة للتحصیل أو لحصول الثانیةدیسمبر من السنة
ما قضت به المحكمة العلیا في قرارها الصادر ، وهذا الشكاوىالتي أدت الى وجوبالأحداث 

م من ق39، و 2007لسنة ،من ق. م43دــــوامعدلة و متممة بموجب الم، السابقمن ق ا ج، المصدر 72المادة 1
.2017من قم لسنة 45و، 2015لسنة ،من قم33و، 2013من ق.م لسنة 15و2009لسنة 

.42ص ،المرجع السابق،یحي بدایریة2
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ع) ضد نائب مدیر بخصوص قضیة (خ.42780تحت رقم 1985جوان 15في 
28تبلیغا بالضریبة في استلموالذي یتضح منه أن المدین بالضریبة الضرائب بتلمسان،

ریخ و في حین قدم تظلمه بتا،1982جانفي 16تاریخفيوقام بالتسدید،1981دیسمبر 
دیسمبر 31ـــوذلك بعد إنقضاء الأجل المنصوص علیه قانونا والمحدد ب1983أوت 23

وعلى هذا الأساس صادقت المحكمة العلیا على قرار المجلس القضائي القاضي ،1982
.1لورودها خارج الأجل القانوني بعدم قبول الدعوى

حساب بدایةنقطة أنالإستثناء فيیكمن :ةقاعدة العامالالاستثناءات الواردة على -2
حصول بعض لذلك،یكون من تاریخ إدراج جداول الضرائب في التحصیللا الأجل 

وتتمثل ،72من المادة 4و2،3وهذا ما ورد من خلال الفقرات ،غیر ذلك تالأحداث 
هذه الإحداث في الحالات التالیة:

وذلك ، 2أو وجود ضرائب مطالب بها بغیر حقحالة الخطأ في توجیه الإنذارات- الأولى
كان الخطأ راجع إلى الإدارة أو إلى ة سواءــذه الحالــــففي ه،ال ـــــاء في الإرســـــوع أخطـــــبوق

د في الملف فإن الأجل یسري من تاریخ تلقي المكلف بالضریبة للإنذارات ــــظهور جدی
تاریخ أو،حیث توجه له هذه الإنذارات من طرف مصلحة الضرائب التي یتبعها،الجدیدة 

.أساس قانوني جراء خطا أو تكرارمن وجود ضرائب مطالب بها من غیر تأكده
: ففي هذه الحالة لا تكون الضرائب عندما لا تستوجب الضریبة وضع جدول-الثانیة

ذلك في حالتین:72من المادة 3و قد حددت الفقرة ،المفروضة في شكل جدول ضریبي 
،حیث حالة الإقتطاع من المصدر كما هو الأمر مثلا بالنسبة للضرائب على الأجور-

دیسمبر من السنة الثانیة التي  تلي السنة التي تمت فیها 31ینقضي الأجل الى غایة 
.الاقتطاعات 

والتي تكون بموجب التصریحات من طرف حالة التسدیدات الفوریة لبعض أنواع الضرائب -
ففي ،المكلفین بها على مستوى قباضات الضرائب كالتصریح بالرسم على النشاط المهني 

دیسمبر من السنة الثانیة التي  تلي السنة التي 31الى غایة الأجل ینقضيهذه الحالة 
.تدفع الضریبة برسمها

.42صنفسه،المرجع،یحي بدایریة1
المصدر السابق .،من ق ا ج72من المادة 3الفقرة 2
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التابعین المكلفین بالضریبةأرقام أعمال بتقدیرتخص الشكاوى المتعلقة والتي كانت -الثالثة
39المادة بموجبفي البدایة هذه الحالة أستحدثحیث، الوحیدة لنظام الضریبة الجزافیة

قانون المالیة لسنة 33مادة لیتم إلغائها بموجب ال، 20091لسنة قانون المالیة من
فقرة الفي2020المالیة لسنة من قانون 62أعید إحداثها بموجب المادة حیث ،2015

الأخیرة حیث شكلت هذه الفقرة، من قانون الإجراءات الجبائیة72نص المادة منخامسةال
،الاستثناء هذه المرة بنوع الضریبة وارتبطخروجا صریحا عن القاعدة العامة لأجال الشكوى 

النهائي التبلیغ من تاریخ یسري،) أشهر كأجل لتقدیم الشكوى 06فأعتمد المشرع مدة ستة (
جع إلى بساطة النظام الضریبي المتعلق ار هذا الاستثناءمرجعه في ولعل،2التقییملإشعار 

.20073بالضریبة الجزافیة الوحیدة المحدثة بموجب قانون المالیة لسنة
لسنة قانون المالیة التكمیلي من 31هذه الفقرة بموجب المادة بإلغاءالمشرع قام أنإلا

،د الأجل القانوني لتقدیم الشكوى بالنسبة لهذا النظامیحدمما ترك غموض في ت،2020
كون النظام الإداري ،عقد التقدیر ضمن القاعدة العامة نتیجة إلغاءإدراجهاوالأصل أن یتم 

وهذا ما یجعل من نصوص  قانون الإجراءات الجبائیة ، 4الجبائي الجزائري نظام تصریحي
وألغیت بموجب قانون  2020ثابتة، كون هذه الفقرة أدرجت بموجب قانون المالیة لسنة غیر 

المالیة التكمیلي لنفس السنة .
،د قروض الرسم على القیمة المضافةاثر طلب استرداالاحتجاج على قرار صادر -الرابعة
قبل انقضاء الشهر الرابع الذي یلي تاریخ تبلیغ القرار ،جلأه الحالة وكأقصى ذففي ه

.5المتنازع فیه

74، ج ر عـــدد 2009لمتضــمن قــانون المالیــة لســنة ا30/12/2008المــؤرخ فـــي 21-08مــن  القــانون 39المــادة 1
.31/12/2008بتاریخ 

.السابقالمصدر ،من ق ا ج5الفقرة 72المادة 2
ر ج ، 2007ن قانون المالیة لسـنة ، المتضم2006دیسمبر 26في المؤرخ24-06القانون رقم من 02المادة نصت3

" یحـدث ضـمن الجـزء الثالـث مــن قـانون الضـرائب المباشـرة والرسـوم المماثلـة بـاب ثــان ،2006دیسـمبر 27بتـاریخ 85عـدد 
282و3مكـــرر282و2مكــرر282و1مكــرر282مكــرر و282ویتضـــمن المــواد عنوانــه الضــریبة الجزافیــة الوحیــدة،

.التي تحرر كما یلي ........" 6مكرر282و 5مكرر282و 4مكرر
، ج ر 2020المتضمن قانون المالیة التكمیلـي لسـنة 04/06/2020الصادر في 07-20القانون رقم من 31المادة 4

.04/06/2020المؤرخة في33عدد 
.لسابق، المصدر امن ق ا ج6الفقرة 72المادة 5
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الثانیةوعموما فإن المشرع الجزائري مد أقصى أجل لتقدیم الشكاوى إلى غایة نهایة السنة
بة لهذه بالموالیة لتاریخ وجوب تحصیل الضرائب أو من تاریخ الأحداث القانونیة المس

حساب لطریقة ح هو كیفیة حساب الآجال فالمشرع لم یحدد ولكن الإشكال المطرو ،الشكاوى 
الآجال في هذا النوع من النزاعات.

تقابل بالرفض القانونیة المحددةالآجالخارج الى الإدارة الجبائیةكل شكایة وردت ف
دیسمبر الیوم الأخیر 31إكتفى المشرع الجزائري بإعتبارحیث، هده الأخیرة من طرف 

أربعة بفي حین حدد الأجل ،72من نص المادة 3-2-1لقبول الشكاوى في الفقرات
31فبالنسبة للحالات التي ینتهي فیها الأجل بتاریخ ،من هذه المادة أشهر في الفقرة الأخیرة

د معین من دیسمبر لا یطرح الإشكال بالنسبة لبدایة حساب الأجل لأن الأمر لا یتعلق بعد
الأیام أو الأشهر ولكن الإشكال قد یطرح بخصوص الیوم الأخیر من هذا الأجل والمتمثل 

من قانون الإجراءات 71وخاصة أن المشرع من خلال نص المادة،دیسمبر31في یوم 
،الجبائیة نص على وجوب توجیه الشكاوى إلى إدارة الضرائب وتسلیم المكلفین وصلا بذلك 

ص المادة على إمكانیة أن یتوجه المكلفون مباشرة بشكایاتهم إلى السلطة حیث یفید ن
كما یمكنهم توجیه تظلماتهم عن طریق البرید المسجل مع الإشعار بالوصول ،المختصة 

حیث یمكن في هذه الحالات أن یصل التظلم إلى إدارة ،وهذا ما یجري غالبا في المیدان 
لرغم من إرساله قبل إنتهاء الآجال المحددة قانونا ولو الضرائب بعد إنقضاء آخر أجل له با

فما الذي یعتد به في هذه الحالة ؟ تاریخ وصول التظلم إلى السلطة المختصة ؟ ،بساعات 
بتاریخ الإیداع لدى مصالح البرید ؟ أو بمعنى آخر التاریخ المدرج على ختم أو أنه یعتد

.للتظلمبرید البرید والذي یفید تاریخ إستلام مصالح ال
ین الضرائب نفي قواالآجالوفي ظل غیاب ما ینظم هذه الإشكالات حول موضوع 

یتعلق عن إدارة الضرائب فیماالصادرة اتنازعمالعامة لإجراءات الاترد بالتعلیمو ،المختلفة
یخ المسجل ار بالشكاوى المرسلة عن طریق البرید على أن یؤخذ في مثل هذه الحالات بالت

الفقه في كون العبرة في هذه الأحوال تكون بتاریخ اتجاههوهذا ما خالف،1البریدعلى ختم
وصول التظلم الإداري ولیس بتاریخ إیداعه لدى مصالح البرید وكما نصت التعلیمة على أنه 

ولكن عبارة من ،إذا كان أخر یوم من الأجل یوم عطلة فإنه من الممكن قبول الشكوى 

1-Procédures de Gestion des Centre de Proximité des Impôts  , Volet 5 : contentieux  , 2013, p:5.
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كما أنه لیس من الممكن أن تكون ،الممكن قبول الشكوى لا تشكل في الحقیقة إجابة وافیة 
.1السلطة جوازیة للإدارة بهذا الشأن

وبالتالي فإن الإجابة عن هذه الإشكالات تحتم إعمال نصوص قانون الإجراءات 
اعد عامة تطبق في وذلك بإعتبار قواعد هذا القانون قو بالآجالالمدنیة والإداریة المتعلقة 

القانون إلىوخاصة أنه سبق للمشرع وأن أحال هذا،قواعد خاصة تقیدها حالة عدم وجود
من قانون الإجراءات الجبائیة والتي 146الأخیرة من نص المادة قرةفالعام من خلال ال

وبذلك یمكن ،نصت على أن تخضع عقود المتابعة من حیث الشكل لقواعد القانون العام 
والتي نصت على انه إذا -2من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة405إعمال نص المادة 

كان الیوم الأخیر من الأجل لیس یوم عمل كلیا أو جزئیا ، یمدد الأجل الى أول یوم عمل 
.و تطبیقها فیما لم یرد فیه نص بقوانین الضرائب -موالي 

ویستشف ذلك سواءا من ،ومجمل القول أن أجال تقدیم الشكاوى تعد من النظام العام 
ون الإجراءات المدنیة خلال نصوص قانون الإجراءات الجبائیة أو من خلال نصوص قان

.بشرط الآجال في الشكوى الضریبیةوبالتالي یجب الالتزام بجمیع الأحكام المتعلقة، والإداریة
حتوى الشكوىشكل و مثانیا : 

تتعلق بشكل الشكوى مجموعة من الشروط منها ماالشكوى الضریبیة تراعى في تقدیم 
.( شروط موضوعیة )ترتبط بفحوى الشكوى و محتواهامنها ماو ،( شروط شكلیة ) 

الشروط الشكلیة:-1
القواعد الشكلیة المتعلقة علىمن قانون الإجراءات الجبائیة73المادة نصت

فیما یلي:بالشكوى و حددتها
لا ترفع الشكوى إلا من طرف المكلف بالضریبة حیث : وجوب أن تكون الشكوى فردیة-أ

في حالة وذلكاستثناءهناكأنإلا ،أو المدین بها شخصیا أو المكلف بتسدیدها قانونا 
فانه یجوز لهم  تقدیم ،الأشخاصو أعضاء شركات فرض ضریبة جماعیة على المكلفین 

.46ص،سابقالمرجع ال،یحي بدایریة1
بتاریخ 21، ج ر عدد 25/02/2008مؤرخ في 09-08نبیل صقر، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، قانون رقم 2

.70، ص 2008الجزائر، ، دار الهدى، عین ملیلة 22/04/2008
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كما هو الحال في ، على الشركةعلى الضرائب المفروضةفیهایحتجونشكوى جماعیة  
.1شركات التضامن

المكلف بالضریبة أو المدین بها شخصیا أو وقد تقدم الشكایة من قبل شخص آخر غیر
نصت حیث ،عدیم الأهلیةف بالضریبة ناقص أو كأن یكون المكل،المكلف بتسدیدها قانونا

یساند یقدم أو یجب على كل شخص"من قانون الإجراءات الجبائیة على أنه 75المادة 
محررة على مطبوعة تسلمها الإدارة الجبائیة  أن یستظهر وكالة قانونیة ،شكوى لحساب الغیر
غیر أنه لا یشترط تقدیم الوكالة على .،الطابع ولإجراء التسجیل ....وغیر خاضعة لحق

..".أجراء المؤسسة المعنیة .ولا على،ونا في نقابة المحامینالمحامین المسجلین قان
ویلاحظ من نص هذه المادة أن المشرع قد میز بین فئتین من الأشخاص الذین 

و أما الفئة ،بوكالةالاستظهارشكایة لحساب الغیر فئة أولى قیدها بشرط یمكنهم تقدیم
على المحامین المسجلین قانونا في الفئةهذه تاقتصر و ،وكالةالستظهارابلم تقیدالثانیة 

الموقع إذا كان قد اعذر وكذلك على،المعنیةوعلى أجراء المؤسسة،نقابة المحامین 
شخصیا بتسدید الضرائب المذكورة في الشكوى.

المشرع الوكالة بمجموعة من الأحكام یمكن إجمالها فیما یلي:أحاطكما
لحق الطابع وغیر خاضعةتستوجب الوكالة تحریرها على مطبوعة تسلمها الإدارة الجبائیة-

بإعفاء الوكالة من إجراءات التسجیل وحقوق وقد أحسن المشرع ، راءات التسجیلـــو إج
إستقر مجلس الدولة حیث انه،تشكل تعقیدا إجرائیا بالإضافة إلى كلفتهاذلك لأنهاالطابع ،

في قضیة المستأنفة ضد مدیریة الضرائب 19/04/2006بتاریخ 23957قراره رقم : في 
على عدم قبول الدعوى شكلا نظرا لعدم دمغ الوكالة وتسجیلها في الشكوى لسیدي محمد 

.2ائبالموجهة كإجراء سابق أمام إدارة الضر 

.السابق المصدر ،من ق ا ج 73من المادة 1الفقرة 1
، 2006، 8، الصــادر عــن الغرفـــة الثانیــة ، مجلــة مجلــس الدولــة ، العـــدد 19/04/2006بتــاریخ 23957قــرار رقــم 2

."  حیث أن المستأنفة تهدف في دعواها إبطال وإلغاء الإشعار بالدفع الصادر فـي حقهـا ، فـي حـین 189-187ص.ص
أن الشكایة المستظهرة والتي تزعم أنها وجهتها الى مدیر الضرائب ممضیة من طرف والدها، ولا یوجد بالملف مـا یثبـت أنهـا 

مـن قـانون 200مـن ق ا ج طبقـا للمـادة 75لتـي حلـت محلهـا المـادة من ق ض م  الملغاة وا332وكلته كما تشترط المادة 
التـــي تـــنص علـــى إحالـــة النصـــوص المتعلقـــة بـــالنزاع الضـــریبي مـــن قـــوانین الضـــرائب الـــى قـــانون الإجـــراءات 2002المالیـــة 
الجبائیة.
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المصالح البلدیة التصدیق على توقیعه لدى،یتعین على كل شخص حائز على وكالة-
.المؤهلة قانونا

73ما نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة عدم خضوع الشكاوي لحقوق الطابع وذلك_ ب

على شكل رسالة عادیة مكتوبة  لكون الشكایة تحرركذلك،من قانون الإجراءات الجبائیة
.1على ورق عادي

تعلق والمقصود هنا وجوب تقدیم شكوى منفردة بالنسبة لكل محل خاضع للضریبة:-ج
ما إذا كانت متعلقة بمجموعة وفي حالة ة واقعة في حدود بلدیة واحدة فقط،الشكایة بضریب

عن الضرائب الثابتة في البلدیة المذكورة في بلدیات فإنها لا تقبل إلا بالنسبة للإقتطاعات
.2البدایة

والمعدلة بموجب 75: بالرجوع إلى الفقرة الأخیرة من نص المادة تعیین موطن المشتكي-د
نجدها تنص على أنه یجب على كل مشتك أو صاحب طعن مقیم ،20183قانون المالیة 

أساسه أن كل المراسلات المتعلقة الموطنواتخاذ، بالخارج أن یتخذ موطنا له في الجزائر
.4بشكاویهم ترسل إلیهم بحسب العنوان المختار بالجزائر

ین الضرائب صراحة على أن تكون الشكایة ن: لم تنص مختلف قواتحریر الشكایة-ه
والتي تفید عدم خضوع الشكاوى 2فقرة 73و لكن یستخلص من نص المادة ،مكتوبة

ي أوجبت لحقوق الطابع وكذا من خلال الجزئیة الأخیرة من الفقرة الرابعة من نفس المادة والت
أن الشكوى تكون مكتوبة على ورق عادي و غیر خاضعة ،توقیع صاحب الشكوى بالید

.5لحقوق الطابع 
73المادة نصت الفقرة الرابعة من نص،لشروط الشكلیة السابقة الذكر بالإضافة إلى ا-و

تحت طائلة عدم "و ذلك بتعبیرها:على جملة من الشروط و قرنتها بعدم قبول الشكوى 
القبول یجب أن تتضمن كل شكوى :

ذكر الضریبة المعترض علیها .-

.16ص ،2008، إجراءات المنازعات الضریبیة في الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،حسین فریجة1
.19ص ،السابقالمرجع 2
.2018من ق م لسنة 47و2008من ق م لسنة 24من ق ا ج  معدلة بموجب المادتین 75المادة 3
.21ص ،نفسهالمرجع ،حسین فریجة4
.50ص،السابقالمرجع ،یحي بدایریة 5
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،بیان رقم المادة من الجدول التي سجلت تحتها هذه الضریبة إن تعذر إستظهار الإنذار-
ة تثبت مبلغ في الحالة التي لا تستوجب فیها الضریبة وضع جدول ترفق الشكوى بوثیقو 

"الإقتطاع أو الدفع.
بالضریبة: فیجب أن تكون الشكوى ممضیة من طرف المكلفتوقیع صاحبها بالید-ن

غیر أنه یمكن أن تكون موقعة من الغیر شریطة تقدیم وكالة رسمیة للمصالح ،شخصیا
أو أجراء ویعفى من هذا الإجراء محامي المكلف، یة المعنیة قبل تقدیم الشكایةبالضری

منح فرصة للمكلف لتكملة ملف الشكوى في لمشرع الجزائريغیر أن انیة،المؤسسة المع
من 73للفقرة الرابعة من نص المادة الأخیرمقطع الفيوفق ما ورد وذلك ،حالة النقصان 

غیر أن الإدارة تطلب من المكلف "قانون الإجراءات الجبائیة والذي تضمن ما یلي : 
بالضریبة بواسطة رسالة موصى علیه مع إشعار بالاستلام تكمله ملف الشكوى في أجل 

وإذا تعذر الرد في ،رف المعنيمن تاریخ إستلام الرسالة من طاعتبارا،) یوما30ثلاثین (
الضرائب الولائي أو رئیس أعلاه أو كان الرد ناقصا یقوم مدیرأجل الثلاثین یوما المذكور

.1" مركز الضرائب أو رئیس المركز الجواري للضرائب بتبلیغ قرار الرفض لعدم القبول 
الشروط الموضوعیة: -2

من قانون الإجراءات الجبائیة بالعرض 73الفقرة الرابعة من نص المادة تناولت
وعلیه ،الشاكيالعرض الموجز لوسائل وطلبات أو ،الملخص لوسائل و إستنتاجات الطرف 

في مضمون الاثباتیة عرض طلبات الشاكي ووسائله تمثل فيفالشروط الموضوعیة للشكوى ت
الشكوى.

بین الطلبات التي یكون الغرض منها تصحیح أخطاء بسیطة نمیزهنا و :عرض الطلبات-أ
و الطلبات التي یكون موضوعها إعادة النظر في كیفیة حساب الضریبة أو التي یسعى من 

.اتج عن حكم تشریعي أو تنظیمينخلالها المكلف للإستفادة من حق
تتعلق هذه الحالة بالأخطاء البسیطة التي یمكن أن تظهر :حالة الخطأ المادي البسیط-

حا الخطأ المرتكب حیث یتقدم المكلف بشكواه موض،بصفة جلیة للمكلف والإدارة الضرائب 
2و یطلب تصحیحه.،من طرف المصلحة

ق.بالساالمصدر ،من ق ا ج4الفقرة 73المادة 1
.17ص ،المرجع السابق،حسین فریجة2
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بمنازعة تقییم القاعدة هنا یقوم المكلف : ر في تقییم مقدار الضریبةظحالة إعادة الن-
والتي یطلب على إثرها إعادة النظر في كیفیة حساب الضریبة أو تقدیرها أو ٠الضریبیة
لسابقة الذكر و تعتبر الطلبات ا،وق ناتجة عن أحكام قانونیة معینةمن حقللإستفادةیطلب 

.1موضوع وعاء الضریبة بي الأساس فطلبات أصلیة ترتبط 
یطلب في شكواه إرجاء دفع في حین أجاز المشرع لصاحب الشكوى في مادة الوعاء أن 

القدر المتنازع فیه من الضرائب لحین الفصل في موضوع تظلمه أمام المصالح المختصة 
.2بشرط تقدیم ضمانات حقیقیة لضمان تحصیل الحقوق المحتج علیها،الجبائیةللإدارة

وأسانیده ،إستنتاجاتهقوم صاحب الشكوى بعرض ملخص لجمیع: یعرض الوسائل- ب
ونسخ ،المحاسبة تدعیم شكایته بالوثائق الإثباتیة كمستخرجات من سجلاتوذلك ب،القانونیة

من الرسائل وكل شهادة أو وثیقة من شأنها أن تبین بجلاء ووضوح الغموض أو الأخطاء 
التطرق إلى إجراءات فرض الضریبة یمكنهكما ،تها الضرائب المفروضة علیهنالتي تضم

.الإدارة للقواعد المقررة لفرضها ومناقشة مدى إحترام 
ومن هنا یتوزع عبء الإثبات بین كل من المكلف بالضریبة ومصالح الضرائب 

، و لا یمكن تحدید مجال هذه الحالات لإختلافها من نزاع إلى آخر ،بحسب حالات النزاع
زاع قد تم تحدیدهــــــــــــفقد یقع عبء الإثبات على المكلف مثلا إذا كان وعاء الضریبة محل الن

وفقا لتصریحاته أو بناء على معطیات واردة في مراسلاته أو إذا تم حساب وعاء الضریبة 
أو تم القبول ،بطریقة عادیة تمت فیها مراعاة كل الأحكام و الإجراءات الخاصة بذلك

تبریر و تقدیم ویقع العبء على الإدارة مثلا في حالة عدم ،3الصریح لأساس فرض الضریبة
أو إذا كانت الضریبة قد حددت بالرغم من وجود ،الإدارة الأسانید التي بنت علیها تقدیراتها 

.4الإدارة اقتراحملاحظات مقدمة من المكلف في الآجال المحددة للرد على 
في إحدى 2008جوان 11بتاریخ 042819و قد جاء في قرار مجلس الدولة رقم 

فیها المجلس عبء الإثبات على عاتق المكلف ما یلي :القضایا التي أسند 

.52ص،السابقیحي بدایریة ، المرجع 1
.السابقمن ق ا ج ، المصدر 1فقرة 74المادة 2
المصدر نفسه .،من ق ا ج7فقرة 20المادة 3
.26ص عزیز امزیان، المرجع السابق ،4
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إطار فرض یجب على المكلف بالضریبة الذي یدعي أن مدیریة الضرائب تجاوزت"
الضریبة عند قیامها بمراجعة وضعیته الجبائیة على أساس كشف حسابه البنكي المنصبة فیه 
مداخیل مدنیة خارجة عن نشاطه التجاري تقدیم ما یثبت ذلك وإلا تعتبر الضریبة المسلطة 

.1"علیه مؤسسة 
مستحق أو التظلم لا یمنع المكلف من تسدید ما علیه من دین ضریبي إجراءأنكما 
، إلا وقف تسدید المبالغ المتنازع فیهاتن الشكایة في مادة الوعاء الضریبي لا بمعنى آخر أ

ة تأجیل تسدید بللمكلف بالضریأجاز أحكام قانون الإجراءات الجبائیةأن المشرع  ووفقا 
فق حالات معینة وو التسدید في الدفع أوالحق في تقدیم طلبات تأجیلوذلك بمنحهالضریبة 

من قانون الإجراءات 74حیث حددت المادة ، قد تقترن بتقدیم الشكایة،شروط محددة
:2الجبائیة مجموعة من الشروط  نوجزها في مایلي 

طلب الاستفادة من إجراء تأجیل الدفع یكون من خلال الشكایة المقدمة الى المصالح -
من قانون 75، 72،73الإداریة المختصة ضمن الشروط المنصوص علیها في المواد 

.وذلك قبل صدور القرار المتحد بشان هده الشكایةالإجراءات الجبائیة،
تقدیم ضمانات حقیقیة لضمان تحصیل الحقوق المحتج علیها ، وفي حالة عدم إمكانیة -

من الضرائب المتنازع فیها .%30یمكن للمكلف دفع مبلغ یساوي ،تقدیم هده الضمانات
مراقبة یل الدفع على الشكاوي الناجمة على المراقبات الجبائیة المتمثلة فيیطبق إجراء تأج-

،بائیة الشاملةالتصریحات و التحقیق في المحاسبة و التحقیق المعمق في الوضعیة الج
حیث تستثنى من ذلك ،من قانون الإجراءات الجبائیة21لىإ18منوالمحددة في المواد 

المتعلقة بضرائب مطبقة في حالة الغش. الشكاوي النزاعیة

الصادر عن الغرفة 11/09/2008بتاریخ  042819،  نقلا عن قرار رقم: 53ص،السابقالمرجع ،یحي بدایریة1
.79ص، 2009، 9الثانیة، مجلة مجلس الدولة، عدد 

من ق م لسنة 40و2007من ق م لسنة 45و2005من ق م لسنة 38معدلة بموجب المادةال،من ق ا ج74المادة 2
.السابقالمصدر،2017من ق م لسنة 46و2010من ق م لسنة 25و2009
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الثانيالمطلب
التحقیق و الفصل في الشكوى

تقوم هذه الأخیرة ،بدفع الضریبة إستلام مصالح إدارة الضرائب شكاوى المكلفین عند
ومن ثم ، خاصة على هذه الشكاوى تحدد من خلالها تاریخ وصولها أو أختامبوضع طوابع

ویتم سجل مخصص لهدا الغرضالمنازعات لتقوم بتسجیلها على مصلحةتقوم بتحویلها إلى
شروط للإستیفاء الشكوى ، حیث یتم مراعات 1ین المعنیالمكلفین إلى استلاموصلتسلیم
وفي حالة وجود نقص في الشكایة  یقوم أعوان هده المصلحة  باستدعاء ،یة اللازمةالقانون

لتكملة ملف ،بواسطة رسالة موصى علیها  مع إشعار بالإستلام، المكلف بالضریبة المتظلم
) 30الشكوى وتقدیم كل وثیقة ثبوتیة مذكورة من طرفه وقابلة لدعم نزاعه في اجل ثلاثین  (

.2یوما اعتبارا من تاریخ الاستلام 
تتخذ الشكاوى أحد السبل التالیة :قدو 
،یجعلها غیر جدیرة بالقبول نهائیاالشكلعیب في البت الفوري في الشكاوى التي یشوبها -
.الآجالبعد إنقضاءالمقدمة خاصة تلكو 

الشكاوى التي تكون موضوعاتها واضحة لا تحتاج إلى بشأنإصدار قرار مباشر -
بأخطاء مادیة أو حسابیة بسیطة .تحقیق كتلك المتعلقة

كتلك المتعلقة ،فیهاالى المصلحة التي أعدت الضریبة للنظر والتحقیق هاإرسال-
.بإعادة النظر في تقییم  وحساب مقدار الضریبة

ا المطلب الى فرعین خصصنا الأول للجهة المختصة بالنظر والتحقیق في ذهوقد قسمنا
البث فیهاأو أجلأما الفرع الثاني فتناولنا فیه اختصاص الفصل فیها من حیث مدة،الشكایة

إدارة كما تطرقنا الى أنواع القرارات الصادرة عن ،المحدد لكل مصلحةوالسقف المالي
الضرائب .

1Procédures de Gestion des Centre de Proximité des Impôts ,op.cit, p : 1

.السابق المصدر ،الفقرة الأخیرة من ق ا ج73المادة  2
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الفرع الأول
التحقیق في الشكوى

نص قانون الإجراءات الجبائیة على أن یتم النظر والتحقیق في الشكاوى من قبل 
لكي یتسنى لهده المصلحة القیام بإجراءات التحقیق منح و،1المصلحة التي أعدت الضریبة 

صاحب باستدعاءم أن یقوموافله،ممارسة التحقیقلواسعةعوانها صلاحیات لأالمشرع 
م التنقل الى محل ممارسة یمكنهكما،لحصول على كل التوضیحات الضروریةالشكوى ل

على كل الوثائق التي للإطلاعالمكانجراء تحقیقات في عینلإالمكلف المشتكي لنشاطه
أیضا حق موله،تساعد في التوصل الى الوضعیة الجبائیة الحقیقیة لصاحب الشكوى 

المؤسسات العمومیة ولدى المتعاملین الخواص على كل الوثائق التي و الإطلاع لدى الإدارات
.2التحقیقفيمأنها تساعدهونیر 

بدراسة المطالب التي رفعها المشتكي ان المكلفون بالتحقیق في الشكایة،یقوم الأعو 
،أخدین بعین الاعتبار كل الدلائل المرفقة بها،والإجابة على نقاط النزاع المثارة من طرفه

ریر مفصل على وإعداد تق،إلیه من خلال التحقیقات المجراةامعتمدین على ما توصلو 
حیث لا -لیا أو جزئیا رأي سواء برفض الشكایة أو بقبول المطالب كمع إبداء ال،القضیة

یسمو هذا الرأي الى مرتبة قرار بل یعتبر من الأعمال التحضیریة الصادرة عن الإدارة قبل 
ترفعه الى مدیر الضرائب أو مدیر كبریات المؤسسات أو رئیس مركز -3إصدار القرار

الذي یصدر قرارا مناسبا ،الضرائب أو رئیس المركز الجواري للضرائب بحسب الحالة
شأنها. ب

الفرع الثاني
الفصل في الشكوى

من طرف المصلحة التي أعدت الضریبة ترفع تقریر مفصل في الشكوى التحقیقعد ب
قرار من اجل استصدار ،بحسب الحالة،الى مدراء ورؤساء مصالح الضرائب المختصة

المصدر نفسه .،من ق ا ج 1فقرة 76المادة  1
المصدر نفسه.من ق ا ج،61الى 45ر المواد من انظ2
.59ص ،2009الجزائر، عنابة ي، دار العلوم للنشر والتوزیع، النظام القضائي الإداري الجزائر ،محمد الصغیر بعلي3
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اللجان الإداریة اللجوء للطعن أمام في حالة عدم رضاه بمضمونه خلالهمنللمكلفیخول
الى جهات الطعن هذا الأخیرإذ لیس من الممكن أن یلجأ،المختصللطعن أو أمام القضاء

وكذا الجهة ة البث فیهوسنتطرق لهذا الإجراء من حیث مدصدور قرار،قبل الأخرى 
الضرائب.إدارةالصادرة عن تالقراراأنواعوأخیرا،المختصة بالفصل

الفصلمن حیث مدة أولا :
لمصلحة آجال تختلف باختلاف افي،دارة الضرائب المختصة في الشكاوىتبت مصالح إ

استلام من تاریخ اعتباراأشهر )04أربعة (أجل فقد حددالمخولة بالبث في الشكایة،
عندما تكون الشكوى تابعة لاختصاص كل من رؤساء مراكز الضرائب ورؤساء ،الشكوى

عندما تكون الشكوى تابعة ) أشهر،06یحدد الأجل بستة (كما،المراكز الجواریة للضرائب
الستة یمدد أجلو ، 2ومدیر كبریات المؤسسات1لاختصاص كل من المدیر الولائي للضرائب

أشهر بالنسبة للقضایا التي تتطلب الرأي المطابق للإدارة المركزیة)08(إلى ثمانیةأشهر 
بالنسبة )02(یقلص أجل الستة أشهر إلى شهرینماك، المتمثلة في المدیریة العامة للضرائب

یمكن البت أنهكما،اوى المقدمة من طرف الخاضعین لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدةــــللشك
3كتلك المقدمة بعد إنقضاء الآجال،فورا بالرفض في الشكاوى غیر الجدیرة بالقبول نهائیا 

لآجال إدارة الضرائب ینص على حالات  تعدي ن المشرع الجزائري لم وللإشارة فإ
أمامكما هو الشأن في الطعن عن الرّدهایتطرق إلى حالة سكوتكما لم،البث في الشكایة

و في هذا الشأن حكم مجلس الدولة الفرنسي في أحد قراراته المؤرخ ،4لجان الطعن الإداریة
في عدم سریان أجل الطعن لثأن الأثر الوحید لهذه الحالة یتم،1984جانفي 06في 

ودون أي ،وكما أن المشرع الفرنسي إعتمد نفس المدة للفصل في الشكاوى ، القضائي
أنه منح للإدارة إمكانیة تمدید الأجل بحد أقصاه ثلاثة والاستثناء،تمییز بین أنواع الشكاوى 

.5أشهر وبالقدر الذي یتماشى مع موضوع النزاع 

، المصدر السابق .من ق ا ج2فقرة 76المادة 1
.نفسهالمصدر ،من ق ا ج5فقرة 172المادة 2
.نفسهالمصدر ،من ق ا ج1فقرة 76المادة 3
المصدر نفسه.من ق ا ج،2فقرة 81المادة4
.55ص،السابقالمرجع ،یحي بدایریة5
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الجهة المختصة بالفصلمن حیث ثانیا :
نظم المشرع الضریبي إختصاص الفصل في الشكاوى من طرف الجهات المعنیة بالإدارة 

في حین ب،ال إختصاص كل جهة في فرض الضرائالجبائیة وفق معیارین إرتبط الأول بمج
وسنبین ذلك من خلال سلطة الفصل لكل ،إعتمد معیارا مالیا حدد به سلطة بت هذه الجهات

من هذه الجهات .
ت مدیر هذه الهیئة في الشكاوى التابعة لمجال ب: یمدیر مدیریة المؤسسات الكبرى-1
من الحقوق علق الشكاوى بعملیات تفوق مبالغها الإجمالیةتإلا أنه عندما ت،1ختصاصها

فإنه یتعین على مدیر هذه ،دج)300.000.000(ار جزائرينمائة ملیون دیوالغرامات ثلاث
.2الهیئة الأخذ بالرأي الموافق للإدارة المركزیة المتمثلة في المدیریة العامة للضرائب

: یختص المدیر الولائي للضرائب بالفصل في الشكاوى التابعة المدیر الولاني للضرائب-2
مائة النزاعیة بمبلغ من الحقوق یتجاوزىغیر أنه إذا تعلقت الشكو ،لمجال إختصاصه

یتوجب علیه الأخذ بالرأي المطابق ،دج)150.000.000(ملیون دینار جزائريوخمسون
.3المتمثلة في المدیریة العامة للضرائب للإدارة المركزیة

إنشاء مراكز تمأنه ومع ،و نشیر أنه وفیما یخص مجال إختصاص المدیر الولائي للضرائب 
التي النزاعاتفإن هذا الأخیر یبقى مختصا بجمیع،ئب والمراكز الجواریة للضرائب الضرا

تثار من المكلفین بالضریبة التابعین لمفتشیات الضرائب الى حین إدماجها في مراكز 
.4الضرائب أو المراكز الجواریة للضرائب

المدیر الولائي للضرائب في بإسمیبت رئیس مركز الضرائب: رئیس مركز الضرائب-3
والتي یقل مبلغها خمسین ملیون دینار جزائري التابعة لمجال اختصاصهالنزاعیةالشكاوى

.دج ) أو یساویها50.000.000(

.السابقالمصدر من ق ا ج،172و160المادة 1
77، ج ر عدد 2017متضمن قانون المالیة  لسنةال، 28/12/2016، المؤرخ في 14- 16من القانون 62المادة 2

من ق ا ج .172، والتي تعدل الفقرة الخامسة من المادة 29/12/2016بتاریخ 
من ق ا ج، المصدر السابق.79المادة 3
.السابق ، المصدر 327-06التنفیذي رقم من المرسوم32المادة 4
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المدیر یبت رئیس المركز الجواري للضرائب بإسم: رئیس المركز الجواري للضرائب-4
والتي یقل مبلغها عشرین ملیون ، الولائي للضرائب في الشكاوى التابعة لمجال اختصاصهما

.دج ) أو یساویها20.000.000دینار جزائري (
ون في الشكاوى بإسم المدیر ثأن هؤلاء یبومما یثار حول سلطة رؤساء هذه المراكز

نجد أن المدیر الولائي للضرائب 77فبالرجوع الى الفقرة الأولى من المادة ،الولائي للضرائب
یبت في جمیع الشكاوي النزاعیة التي یرفعها المكلفون بالضریبة التابعین لاختصاصه 

مما یعني أن  ،الإقلیمي ماعدا تلك التابعة لاختصاص مدیر مدیریة المؤسسات الكبرى
انه إذا تعدت القضایا كما ،علاقة تبعیة ر الولائي للضرائب طبیعة العلاقة بینهم و بین المدی

یعود للمدیر الولائي صل فیهافالالمحدد لها فان السقف المالي النزاعیة التابعة لاختصاصهم 
للضرائب.

والمدیر الولائي ،1انه یمكن لكل من مدیر مدیریة المؤسسات الكبرىنشیر كما 
سلطة قرارهم تفویض س المركز الجواري للضرائب ورئی،ورئیس مركز الضرائب،للضرائب

وذلك ،2بموجب مقرر من المدیر العام للضرائب ،الى الأعوان الموضوعین تحت سلطتهم
.علیهملتخفیف العبء

من حیث قرار الفصلثالثا :
:3التالیةتتخذ وتصدر الجهات المختصة بإدارة الضرائب قراراتها في إحدى الأوجه

الكلیة لطلبات بالاستجابةقرار بالقبول الكلي للشكوى: وهنا تفصل الجهة المختصة -
و یكون ذلك من خلال إعفائه من الضریبة محل الشكوى أو منحه التخفیضات ،المتظلم

التي طلبها في شكواه .
قرار بالقبول الجزئي للشكوى: وهنا یتم الفصل بقبول الشكوى في جزء منها ورفضها في -
كمنحة جزء من التخفیض الذي طلبه .،لجزء الآخر ا

قرار بالرفض الكلي للشكوى: وفي هذه الحالة تفصل الجهة المختصة بالرفض المطلق -
خلال عدم الإستجابة لكل طلبات الشاكي .للشكوى من

.السابق المصدر ،من ق ا ج6فقرة 172المادة 1
المصدر نفسه .من ق ا ج ،78المادة 2

3 Procédures de Gestion des Centre de Proximité des Impôts , op.cit , p : 15
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كانت مهما كانت طبیعتها سواءات الصادرة عن مصالح إدارة الضرائبقرار التضمن حیث ت
كما ،1هذه القراراتبنیت علیهاالأسباب والأسس القانونیة التي ،یا أو جزئیا أو رفضاقبولا كل

تقید أسباب قرارات الرفض الكلي أو الجزئي في وثیقة "في الفقرة الثالثة 99نصت المادة 
جراء الإخلال بهذا لكن المشرع لم یحدد جزاء،2"التبلیغ التي توجه الى المكلف بالضریبة 

یتضح أن غیاب تسبیب القرار أو الخطأ في ذلك لیس له أي فائدة تعود على مما،الإجراء 
أو إلى الطعن أمام لجان الطعنالاختیاريو ما له إلا اللجوء إلى الطعن ،الشاكي 
،و على هذا الأساس یفقد هذا الإجراء قیمته كضمانة حقیقة و أساسیه للمكلف ،القضائي

لشكاوى ادراسة في الحالات في الكثیر من غیر مباشرة تقصرالإدارة وبطریقة مما یجعل 
،الممنوحة لها الآجالعلى الرغم من سعة ،و خاصة في حال كثرتها ،المطروحة أمامها 

حیث نجد أن التطبیق القضائي الفرنسي كان صارما و حازما بهذا الشأن في إحدى قرارات 
قرار بو الذي جاء فیه أن رفض مدیر الضرائ09/12/1979مجلس الدولة المؤرخ في 

ه عدم سریان أجال الرفض یجعل المتظلم غیر عالم بأسباب رفض شكواه مما ینتج عن
.3وذلك نظرا لعدم تمكین المكلف من مناقشة أسباب الرفض أمام القضاء،الطعن القضائي

172تاسعة من المادة وكذا الفقرة ال،77الفقرة الخامسة من المادةت كل مننصوقد 

من قانون الإجراءات الجبائیة على انه یجب ارسال القرار النزاعي الى المكلف بالضریبة 
، كما نصت مقابل إشعار بالاستلام مما یعني وجوب تمكین المكلف بالضریبة من القرار

في فقرتها الأولى الى توجیه جمیع الإشعارات و التبلیغات المتعلقة بالشكاوي في 99المادة 
الى المكلف بالضریبة ضمن الشروط المحددة في ،مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

.4من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة292المادة 

.السابق المصدر ،من ق ا ج9فقرة 172و المادة 05فقرة 77المادة 1
نفسه.المصدر ،من ق ا ج 03فقرة 99المادة 2
،  نقلا عن :.58ص،السابقالمرجع ،بدایریةیحي3

Jean Pierre Casimir.le Control fiscal (Contentieux -Recouvrement ) Paris: Group Revue
Fiduciaire. 10 eme édition . 2007. p:344

یجـــب تبلیـــغ فـــي ظـــرف مغلـــق كـــل رأي أو معلومـــة یتبادلهـــا أعـــوان الإدارة مـــع المكلفـــین مـــن ق ض م ر م :" 292المــادة 4
یمكن أن تنقـل بإعفـاء بریـدي مراسـلات أعلاه،291لمشار إلیها في المادة بخصوص الضرائب ابالضریبة أو یوجهونها لهم 

هم بالمراسلة...." .المصلحة المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المتبادلة بین الموظفین المرخص ل
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قد إتخذ ا الأخیرذحتى ولو كان ه،ت الى الموطن الحقیقي للمكلفكما توجه هده التبلیغا
یوجه ،وإذا كان موطن المكلف بالضریبة خارج الجزائر،وكیلا له وأختار موطنا له عنده

.1التبلیغ الى الموطن المختار من طرفه في الجزائر
، رة الضرائبفي شكل وثائق وفق نماذج خاصة تسلمها إداقرار التبلیغ حیث یتخذ

.2وقد بینت التعلیمات الصادرة عن إدارة الضرائب نماذج هذه الوثائق
المبحث الثاني

النزاع في مادة التحصیل الضریبي
بموجب الجداول التي یدخلها حیز التنفیذ الوزیر ،تأتي مرحلة تحصیل الضریبة

المكلف بالمالیة أو ممثله المدیر العام للضرائب والذي یفوض بدوره كل من مدیر كبریات 
، ورئیس مركز الضرائب ورئیس المركز الجواري المؤسسات والمدیر الولائي للضرائب

جداول هده الیذیة على بعد إضفاء الصبغة التنف،كل حسب مجال إختصاصه،للضرائب
لمصالح  الإداریة السابقة الذكر، مدراء ورؤساء اوذلك بالتأشیر و الإمضاء علیها من طرف 

التي ، جداول إلى قابضي الضرائب المختصین للقیام بعملیة التحصیل الضریبيهده الترسلو 
إرسال بتم ت.تعرف الأولى بمرحلة التحصیل الودي للضریبة،تتم عبر مرحلتین أساسیتین

بالضریبة ینمكلفالإلى كل ینالضرائب المختصيقابضمن طرفالإنذارات الضریبیة 
أداؤهاالمبالغ المطلوب اتالإنذار هبین هذت،مفي جداول الضرائب التي بحوزتهینمسجلال

والتي تعرف الثانیة أما المرحلة،و كذا تاریخ الشروع في التحصیل،و شروط الإستحقاق
بتاریخ دخول دئتتبو التي التحصیل الجبري للضریبة أو مرحلة إستحقاق الضریبةبمرحلة 

.3الضریبة حیز الاستحقاق 
فبعد دخول الضریبة حیز الاستحقاق یبدأ قابض الضرائب في مباشرة إجراءات 

حیث لا یمكن ،المتابعة الممنوحة له قانونا لتحصیل الضرائب والرسوم المقیدة في حساباته
إجراء ، وكل لهدا الأخیر ممارسة هدا الحق قبل بدایة دخول الضریبة حیز الاستحقاق 

..السابق ، المصدر من ق إ ج،2قرة ف99المادة 1
2 la discision est notifiée suivant l'imprimé approprié en fonction de chaque nature de discision .a savoir :

- Avis de dégrèvement admission totale de la demande ( série In°24).
- Avis de dégrèvement avec rejet partiel de la demande ( série In°25).
- Avis de rejet: rejet totale de la demande ( série In°26).

Instruction Générale sur les Procédures Contentieuses , 2012, p : 36

.60ص ،المرجع السابق،یحي بدایریة3
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فعملیة المتابعة أو التحصیل الجبري ،هذه المرحلة یعد باطلا قبلتنفیذي في حق المكلفین 
وفق شروط حددها المشرع لممارسة ،لا تسري إلا بعد سریان تاریخ إستحقاق الضریبة 

وعلى هدا ،بشكل و إجراءات المتابعات أو بوجوب التحصیل علق سواءتالمتابعات ت
الأساس منح المشرع للمكلف بالضریبة المدین وسائل  یستعملها للحفاظ على حقوقه لدى 

المشرع طرفالممنوحة من الوسائل ه ذهفي ما تتمثلل ءنتساعلیهو ،المصالح الجبائیة
،حمایة حقوقه لدى المصالح الجبائیةبواسطتهایستطیع ل،للمكلف بالضریبة في هذا الشأن 

و سنجیب ،في ظل الإمتیازات الممنوحة لقابض الضرائب لإستیفاء حقوق الخزینة العمومیة 
حیل له قانون الإجراءات الجبائیة  في هدا المجال وما أعن هذا التساؤل من خلال ما تناوله

مارسة المتابعات في مجال حق قابضي الضرائب في محول الأخرى قوانین الضرائب من 
همو كذا الضمانات الممنوحة للمكلفین أثناء قیام،في المطلب الأولتحصیل الضریبة 
.في المطلب الثاني1إدارة الضرائبمصالح لدى بالاعتراض علیها

المطلب الأول
ممارسة المتابعات

خصو قد ن ، المتابعات على ید أعوان الإدارة المعتمدین قانونا أو المحضرین القضائییتتم 
ه ذبهمستوى قباضات الضرائبعلى قابضي الضرائب وأعوان المتابعة زائري الجالمشرع

خصصنا الأول  لإجراءات ،سنتناولها في فرعینتنفیذیةإجراءات والتي تجري وفق ،عملیةال
.البیعوالفرع الثاني لإجراءات،الحجزت المهنیة و الغلق المؤقت للمحلا

الفرع الأول
والحجزالغلق المؤقت للمحلات المهنیة

للإدارة الجبائیة إجراءات  قانونیة تخولها من تحصیل أموال لجزائريامنح المشرع
وتتمثل ،العادیةبالطرق هذه الأموال تحصیلالخزینة العامة لدى المدینین بها في حالة تعذر

هذه الإجراءات في غلق محل المدین المهني بصفة مؤقتة كإجراء أولي ثم القیام بالحجز 

.61، ص نفسهیحي بدایریة ، المرجع 1
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على أمواله كوسیلة ضغط على المدینین من اجل تسدید ما علیهم من دیون  اتجاه الخزینة 
. العمومیة

أولا : الغلق المؤقت للمحلات المهنیة
یعتبر الغلق المؤقت من ضمن الإجراءات الاستثنائیة التي منحها المشرع للإدارة 

في حالة تعذر تحصیل هده الأموال ،الجبائیة لتمكینها من تحصیل أموال الخزینة العامة
كل حسب  ،حیث یصدر مدیر المؤسسات الكبرى و المدیر الولائي للضرائب،بالطرق العادیة

ى تقریر من قابض الضرائب القائم بالمتابعة، قرارا بغلق المحل علبناء،مجال اختصاصه
من قانون 34بموجب المادة التجاري للمكلف بالضریبة المعني بهذا الإجراء  المستحدث

أعوان الإدارة الموكلین قانونا، والتي نصت " تتم الملاحقات على ید 1997المالیة لسنة 
وتكمن ،ا الوزیر المكلف بالمالیة الجداول الضریبیةوتسند الى القوة التنفیذیة التي یمنحه

.1إجراءات التنفیذ في غلق المحل التجاري والحجز والبیع ........." 
جراء وفق هدا الإ، منه146و 145قانون الإجراءات الجبائیة طبقا لأحكام الموادو قد نظم

:2تتمثل فيمجموعة من  الشروط
یبلغ للمكلف المعني یوما تنبیه یسبق قرار غلق المحل توجیه : یجب أن التنبیهتوجیه - 1

یترتب على غیابه أو عدم إحترام شكله القانوني بطلان، حیث ةالضریببعد إستحقاقكاملا 
و لقب و عنوان المكلف بالضریبة و تحدید على إسمالتنبیهیشترط أن یحتوي كما،المتابعة

بالإضافة ،الضریبة أو الضرائب محل المتابعة مع تعیین أرقام جداولها و تواریخ إستحقاقها
كما یجب أن یكون مؤرخا ومصادقا علیه من طرف قابض ،إلى إسم ولقب عون المتابعة 

ویشیر في مضمونه على وجوب تسدید الضریبة وما ینجر عن عدم ،الضرائب المختص 
تبلیغه عن طریق أعوان و یتم،تسدیدها من حجز لأموال المكلف و بیعها بالمزاد العلني 

عن یبلغأنكما یمكن المحضر القضائي ،أو،المتابعة المؤهلین قانونا بقباضة الضرائب 
.3یها طریق البرید بواسطة رسالة موصى عل

85عددج ر ،1997المتضمن قانون المالیة لسنة،1996دیسمبر30المؤرخ في 31- 96الأمر رقم من 34المادة 1
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة .392تعدل المادة ،1996دیسمبر31بتاریخ  

السابق.المصدر،إ جمن ق،146و145أنظر المواد 2
المصدر نفسه .،ج إ من ق 146من المادة الأخیرةالفقرة 3
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في الفقرة قانون الإجراءات الجبائیة: نصت أحكاممهلة القانونیة لتنفیذ قرار الغلقال-2
المكلف بالضریبة المعني من دینه الجبائي أو رإذا لم یتحر "على أنه146المادة الثانیة من

أیام 10عشرة علیه قابض الضرائب صراحة في أجللم یكتتب سجلا للإستحقاقات یوافق
أو العون المتابع بتنفیذ قرار الغلق یقوم المحضر القضائي،من تاریخ التبلیغ إبتداءا
التحرر من دینه وذلك إمكانیةالمشرع الجزائري مكن المدین بالضریبة منوعلیه ف"، المؤقت

شرط أن یوافق ،لتسدید دینه وفق أقساط لدى قابض الضرائبسجل للإستحقاقاتإكتتابب
.علیه هذا الأخیر صراحة 

: لا یمكن أن تتجاوز مدة الغلق للمحلات المهنیة و في جمیع الأحوال مدة مدة الغلق-3
.) أشهر06الست(

ثانیا :الحجز التنفیذي لأموال المكلف بالضریبة
یجوز لقابض الضرائبمن قانون الإجراءات الجبائیة على انه 147نصت المادة 

، بیهنبالحجز التنفیذي لأموال المكلف بالضریبة المستحقة دیونه بعد یوم من تبلیغ التمقیاال
من قانون 354في حالات وجوب التحصیل الفوري للضرائب  المنصوص علیها في المادة 

ویتخذ الحجز وفق قانون الإجراءات الجبائیة شكلین ،الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
حجز المحل التجاري.الثانيو ،المدین لدى الغیرمكلف الحجز مال الأول 

،إستثائیالقانون الضریبي إجراءیعتبر حجز مال المدین لدى الغیر في احیث
یختلف تماما عن إجراء حجز ما للمدین لدى الغیر  و الحجز التنفیذي على أموال المدین 

من قانون الإجراءات المدنیة 766حیث نصت المادة في القانون العامالموجودة عند الغیر
الحجز على عقارات مدینه غیر منه،721والإداریة على انه یجوز للدائن وفق أحكام المادة 

،القانون المدنيلأحكامسند عرفي ثابت التاریخ وفقا أوإداريكان لها مقرر إذا،المشهرة
بلیغ الرسمي لأمر الحجز الى المدین والى تالمن نفس القانون یتم 767كما نصت المادة 

قابض الضرائب لیمكنبینما،1من نفس القانون688وجد طبقا للمادة إنحائز العقار 
حجز أموال المكلف بالضریبة لدى یعرف بالإشعار للغیر الحائزبموجب إشعار خاصو 

و یقصد بالغیر الحائز كل من المؤسسات المالیة العمومیة و الخاصة و كل ،الغیر 
و كذا الموثقین و المحضرین ،المحاسبین العمومیین لدى الإدارات و الهیئات العمومیة 

.149و 148صقر، المرجع السابق، ص.ص نبیل1
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كما یتوجب ،القضائیین و محافظي البیع ، والخبراء المحاسبین عند قیامهم بعملیات التصفیة 
على أموال المكلف بالضریبة التسدید عن المكلف من مبلغ الأموال على هؤلاء المستأمنین 

التي بحوزتهم أو التي ستكون بین أیدیهم إلى غایة إقتطاع كل الضرائب المستحقة أو جزء 
.1منها

الأحكام الخاصة بتكالیف حدد المشرع الماليحجز المحل التجاري فقدبالنسبة لأما
محشرة عمومیة حیث تقع هذه أوكان الحارس شخص عادي سواءحراسة المحجوزات

ز على ید أعوان حجالذ تنفیعملیة تم تو على أن 2التكالیف عل كاهل المكلف بالضریبة
.بموجب تكلیف من قابض الضرائب ینقضائیینمحضر أوالمتابعة المؤهلین 

الثانيالفرع
البیــــــــع

لتحصیل ةتنفیذیالاتجراءالإمرحلة منآخرةالمحجوز أموال المكلف إجراء بیع یعد 
للشروط التالیة: حیث یخضع هدا الإجراء ،الضریبة

أخذ رأي المدیر المكلف بالمؤسسات الكبرى أو مدیر الضرائب بالولایة: حیث -أولا
لة في كل من مدیر ثیتعین على قابض الضرائب أخذ رأي السلطة الرئاسیة له و المتم

و نلاحظ أن المشرع لم یحدد ،المؤسسات الكبرى أو المدیر الولائي للضرائب بحسب الحالة 
في حین نجد ،طبیعة هذا الرأي من حیث مدى وجوب التقید به من طرف قابض الضرائب 

التعلیمات الصادرة عن إدارة الضرائب تنص صراحة على الترخیص من طرف المدیر 
.3لضرائبالولائي ل

الترخیص بالبیع من طرف الوالي أو أي سلطة أخرى تقوم مقامه:-ثانیا
ویخضع  "من قانون الإجراءات الجبائیة في الفقرة الثالثة  146حیث نصت المادة 

طرف الوالي أو تنفیذ المتابعات عن طریق البیع للرخصة التي تمنح لقابض الضرائب من
و في "كما نصت الفقرة الرابعة من نفس المادة ،"....،..........أي سلطة أخرى تقوم مقامه

المصدر السابق .،المتضمن ق ض م ر م،101- 76الأمر من 384المادة 1
المصدر السابق .،جمن ق ا 150المادة 2
.66ص،المرجع السابق، یریة ایحي بد3
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ا من تاریخ إرسال الطلب إلى ــ) یوم30حالة عدم الحصول على الترخیص في أجل ثلاثین (
یمكن للمدیر المكلف بالمؤسسات الكبرى أو مدیر ،الوالي أو إلى السلطة التي تقوم مقامه

رخص قانونا لقابض الضرائب المباشر للمتابعات حسب الحالة أن ی،الضرائب بالولایة 
في الحالات المستعجلة و التي یتعلق الأمر یسقطالترخیصإلا أن هذا ، "البیع بالشروع في

الشروع في البیع یتمأین،فیها بمحجوزات قابلة للتلف أو تلك التي تشكل خطرا على الجوار
كل ،على ترخیص من مدیر كبریات المؤسسات أو المدیر الولائي للضرائب االمستعجل بناء

.1مجال اختصاصه حسب
و كما نص المشرع المالي على أن تتم البیوع العلانیة لمنقولات المكلفین بالضریبة -
و إما على ید المحضرین القضائیین أو محافظي البیع ت،ید أعوان المتابعاإما على

من 152قرة الثانیة من نص المادة فالو حدد شروط البیع بالتراضي من خلال ،2بالمزاد
لك المتعلقة بالإعلان تو لكنه لم یحدد الإجراءات الأخرى للبیع ك،یةئقانون الإجراءات الجبا

و الذي ،و الشهر و تقییم المحجوزات و المزاد العلني إلا فیما تعلق ببیع المحل التجاري 
من قانون الإجراءات الجبائیة و عبر 151تناول إجراءات بیعه بالتفصیل من خلال المادة 

و بالتالي تخضع أحكام و إجراءات البیع فیما لم یرد فیه نص خاص بقوانین ،ثلاث فقرات 
الضرائب إلى أحكام القانون العام .

المطلب الثاني
التظلم في مادة التحصیل الضریبي

في مادة الوعاء عن إجراءاته تلف إجراء التظلم في مادة التحصیل الضریبيیخ
وذلك لاختلاف ، منهمانزاع من حیث ماهیته أو مجال تطبیقه في كل سواء،الضریبي 

والتحصیل .في كل من مادتي الوعاءأساسا النزاع 

.السابق المصدر من ق ا ج ،146المادة 1
المصدر نفسه .من ق ا ج ،1فقرة 152المادة 2
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یقتصر ب من الفقه في هذا الشأن إلى القول بأن التظلم الضریبي نیذهب جاحیث
أن لأن هذه التظلمات الأخیرة لا تعدو،1دون التحصیلفقطعلى التظلمات المتعلقة بالوعاء

ة و حقیق، تكون إلا إجراءات خاصة إستحدثها المشرع الضریبي لنظر منازعات التحصیل
ل التحصیل بقدر كبیر من الشروط م في مجالط التظالأمر أن أغلب التشریعات لم تح

و لكنها إعتمدته في ،في مجال وعاء الضریبة هو الحال علیه بالنسبة للتظلمالأحكام كما و 
مما یترتب عن ،التحصیل أمام الإدارة الجبائیة في نزاعوإلزاميالوقت نفسه كإجراء أولي

وهذا ما قضى به  مجلس ،الجهات القضائیة المختصةأمامعدم القیام به رفض الطعن 
في قضیة (ش.ع.ب) ضد المدیریة 25/02/2003بتاریخ 6325الدولة بالقرار رقم : 

أمام الجهات والتي تطعن في قرار غلق المحل التجاري ،الولائیة للضرائب لولایة بجایة
.2الأخیرةهذه أمامتقدیم تظلم بقیامهادون،القضائیة
نوع خاص ، بالتحصیل إلى نوعینإلى تقسیم التظلمات المتعلقةالتشریع الجبائيوذهب

تتناول صحة الإجراءات الشكلیة للتحصیل ومدى ،متعلقة بشكل التحصیلالتظلمات الب
على أموال التنفیذوإتباع أوضاع ،كصدورها من طرف السلطة المختصة،مطابقتها للقانون

النوع الثاني  من التظلمات والمتعلق بموضوع أما ،المكلف بالضریبة  المدین المحددة قانونا
من سواء، فقطةبذ الجبري للإلتزام بالوفاء بالضریـتتناول هذه التظلمات التنفیالتحصیل ف

من المكلف الذي هذه التظلماتو تقدم،وجود هذا الإلتزام أو مقداره أو وجوب أدائه حیث 
.3الجبري في مواجهته ذتتخذ إجراءات التنفی

قــد تنــاول المشــرع الجزائــري الــتظلم فــي مــادة التحصــیل تحــت عنــوان الإعتــراض علــى و 
،حیث تناولـتمـن قـانون الإجـراءات الجبائیـة154و 153خـلال المـواد وذلك مـن المتابعات 

علــــى إجــــراء المتابعــــة عــــن طریــــق الاحتجــــاجموضــــوع الإعتــــراض علــــى 153أحكــــام المــــادة 
أو الاعتراض على التحصیل الجبري عن طریق الاحتجـاج علـى ،قانونیة شكل إجراء المتابعة
وتقــدم ،أو غیرهــا مــن الأســباب التــي لا تمــس بوعــاء الضــریبة ،وجــود إلــزام دفــع مبلــغ الــدین

التظلم الإداري ومسلك الإدارة الایجابي في قلا عن محمد إبراهیم خیري الوكیل،ن،67صالمرجع السابق،یحي بدایریة،1
.2008، الإسكندریة، دار الفكر الجامعي،ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء

، 2003سنة ، 03، عدد مجلة مجلس الدولةفة الإداریة،الغر الصادر عن 25/02/2003بتاریخ : 6325القرار رقم :2
.124ص 

.68ص ،نفسهالمرجع ،یحي بدایریة3
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إلــى مـــدیر الضــرائب بالولایـــة مـــدیر كبریــات المؤسســـات أوالــى الشــكاوي المتعلقــة بالتحصـــیل 
فـــي حـــین أو رئـــیس مركـــز الضـــرائب أو رئـــیس المركـــز الجـــواري للضـــرائب بحســـب الحالـــة ،

الاعتـــراض علـــى الحجـــز فـــي صـــیغة طلـــب اســـترداد  الأشـــیاء موضـــوع154تناولـــت المـــادة 
.المحجوزة 

نفس الشيء بالنسبة لما تطرقنا له بخصوص تأجیـل الـدفع فـي مجـال منازعـات الوعـاء  
یمكـن تأجیلـه، حیـث انـه  یمكـن وإنمـا ،كذلك لا یوقف تسدید الـدینفالإعتراض على المتابعة  

أن یكون طلب تأجیل التسدید في صـیغة أقسـاط أو مـا یطلـق علیـه مصـطلح التأجیـل القـانوني 
مـنح كـل مـدین یطلـب ذلـك  وفـي ،للدفع ، حیث یمكـن لقـابض الضـرائب فـي مجـال التحصـیل

شــریطة أن ،مــن مبلــغ الــدین%10ي شــهرا مــع دفــع مبلــغ أولــي أدنــى یســاو 36اجــل أقصــاه 
.1یوافق هدا الطلب مصالح الخزینة والإمكانیات المالیة لصاحب الطلب

الفرع الأول
السلطة المختصة بقبول التظلم في مجال التحصیل الضریبي ومجال وجوب تقدیمه

المكلفین لطة المختصة بقبول تظلمات أو اعتراضات  تطرق في هذا الفرع الى تبیان السنس
ثم الى مجال وجوب تقدیم هذه التظلمات في الفقرة ،بضریبة  التحصیل في الفقرة الأولى

الثانیة .
أولا : السلطة المختصة بقبول التظلم في مجال نزاع التحصیل الضریبي

تها الأولى على أن یوجه من قانون الإجراءات الجبائیة في فقر 153نصت المادة 
بحسب الحالة ،الضرائب و الرسوم المعدة من طرف الإدارة الجبائیةالمتعلق بتحصیلالتظلم 

أو رئیس مركز الضرائب أو إلى مدیر كبریات المؤسسات أو إلى مدیر الضرائب بالولایة 
وهي نفسها الجهات ،التابع له مكان الإخضاع الضریبي،رئیس المركز الجواري للضرائب

المختصة بقبول التظلم في مجال منازعات الوعاء الضریبي .
التظلم الإداري في مادة نزاع التحصیل الضریبي تقدیمثانیا : مجال وجوب 

أما و ،الأول بحسب نوع الضریبة محل النزاع ،و سنتناول ذلك من خلال جانبین 
٠الجانب الثاني فبحسب طبیعة موضوع نزاع التحصیل في حد ذاته 

.المصدر السابق، 2017من قانون المالیة لسنة 60ة معدلة بموجب الماد،من ق ا ج 156المادة 1
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نص للمادة ت في صیغة العموم ، طبقا لأحكام وردبالنسبة لنوع الضرائب محل النزاع فقد 
یجب أن ترسل الشكاوي یة والتي نصت في فقرتها الأولى "الجبائمن قانون الإجراءات 153

تم تعمیم حیث،..."...،عدة من طرف الإدارة الجبائیةالمسوم المتعلقة بتحصیل الضرائب والر 
إجراء التظلم على جمیع النزاعات المتعلقة بتحصیل الضرائب و الرسوم المعدة من طرف 

المتعلقة بالنزاع نصوص ال، فقد تم إلغاء إلا ما أستثني منها بنص خاص،الإدارة الجبائیة
الأعمال الرسوم المماثلة والرسوم على رقممن قوانین الضرائب المباشرة و الضریبي 

بموجب قانون وإحالتها الى قانون الإجراءات الجبائیة الصادر،والضرائب غیر المباشرة
من قانون 355فإننا نجد أن المادة ، ماعدا قانوني التسجیل والطابع،2002المالیة  لسنة 

من قبل إدارة الضرائب النزاع في تحصیل رسوم التسجیل یسوىالتسجیل تنص على أن 
منه 23وطبقا للمادة ون الطابعنأحكام قاأن ما، ك1عندما لا یكون موضوع طعن قضائي

ونظرا لعدم إلغاء ،2حقوق الطابع إلى أحكام قانون التسجیلتحصیلبشأن تحیل النزاع
فإن التظلم غیر وجوبي أمام إدارة نصوص هذه المواد من قانوني التسجیل و الطابع 

و ذلك بإعتبار أحكام قانوني ،الضرائب فیما یتعلق بتحصیل حقوق التسجیل و الطابع 
.التسجیل و الطابع أحكاما خاصة بالنسبة لأحكام قانون الإجراءات الجبائیة

ون من قان153نص المادة لفطبقاطبیعة موضوع نزاع التحصیلالى أما بالنسبة
التظلمات في مجال التحصیل بمثابة شكاوى الجزائري أعتبر المشرع ،الجبائیةالإجراءات

على إجراء المتابعة عن اعتراضإما شكل ،في شكل إعتراضات و قسمها إلى نوعین 
على اعتراضو إما شكل ،طریق الاحتجاج الحصري على قانونیة شكل إجراء المتابعة

التحصیل الجبري عن طریق الاحتجاج على وجود إلزام دفع مبلغ الدین واستحقاق المبلغ 
أو غیرها من الأسباب التي لا تمس بوعاء و بحساب الضریبة .،المطالب به 

حیث ،ذهبت إلیه أغلبیة التشریعات و على رأسها المشرع الفرنسيالذينفس التقسیم هوو 
ة ما جاء في كل نمتطابقان تماما عند مقار یع الفرنسي والجزائري أن كل من نصي التشر یبدو 

.3الشأن تشریع بهذا

المصدر السابق .،المتضمن قانون التسجیل ،105-76الأمر رقم من 355المادة 1
المصدر السابق .، المتضمن قانون الطابع، 103- 76رقم الأمرمن 23المادة 2
.71یحي بدایریة ، المرجع السابق ، ص3
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كل القیام بمعارضة : یمكن للمكلف بالضریبة المتابعةالاعتراض على شكل إجراء -أ
قابض الضرائب ضده لغرض تحصیل دیون الخزینة العامة ایقوم بهات المتابعة التيإجراء
العیوب المتعلقة بشكل سند التحصیل ، كعیب شكلي إذا ما شاب هذه الإجراءات ،لدیه 

تبلیغ هذهتكیفیاو كذا العیوب المرتبطة بآجال و،وشكل التنبیه أو الإخطار الضریبي 
وجود عیب شكلي في إجراء المتابعة .مقرون بقبول الإعتراضف، السندات و التنبیهات

الصادر بتاریخ 62575ي هذا الشأن في قرارها رقم : و قد قضت المحكمة العلیا ف
ببطلان إجراء تحصیل في قضیة (زم) ضد نائب مدیر الضرائب بغردایة، 27/01/1991

بإعتبار أن هذا الأخیر ،الضریبة الذي باشرته إدارة الضرائب في محل الإقامة القدیم للمكلف
مما ة الضرائب بذلك في الوقت اللازم إدار و أعلم الى الجزائر العاصمة قد غیر محل إقامته 

ترتب علیه الإعفاء الكلي من مبلغ الضریبة التي فرضت علیه و وضعت موضع التحصیل 
.1ضده

مما یترتب علیه طلب إلغاء ،شكلیة إجراءات الحجز على عترض للمكلف أن یكما 
اكز القانونیة بین فالمشرع و حفاظا منه على توازن المر ،الحجز و إسترجاع المحجوزات 

الإدارة و المكلف بالضریبة و بالرغم من إجازته و تمكینه لإدارة الضرائب حجز أموال 
حیث،المكلف فإنه أوجب علیها إجراءات لا بد من إحترامها و إلا اعتبر تصرفها باطلا 

الحجز على أموال ةباشر مجراءات الجبائیة لإدارة الضرائب من قانون الإ145أجازت المادة 
و بالمقابل یمكن للمكلف ،و لكن ضمن الشروط و الإجراءات المحددة لذلك ،المدین 
ن هناك أخطاء أرتكبت أثناء تنفیذ أین له بببإجراء الحجز أن یطلب إلغاءه إذا تالمعني
بالتسدید الموجه إلیه سیتبع الإعذارن أ، كعدم إعلام قابض الضرائب المكلف  بالحجز

.2إذا لم یقم بتسدید ما علیه في الآجال الممنوحة ، ثم بیعها بالمزاد العلني ز أموالهبحج

، 1992، 04العدد ،المجلة القضائیة، الصادر عن المحكمة العلیا،27/01/1991المؤرخ في 62575قم القرار ر 1
.157ص.

.40ص،المرجع السابق ،أمزیان عزیز 2
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إحتجاج المكلف على وجود الإلزام بدفع ویتمثل في:الجبريالإعتراض على التحصیل- ب
باب التي لا تمس بوعاء الضریبة مبلغ الضریبة و إستحقاق مبلغها و غیر ذلك من الأس

.1حسابهاو 
حیث لا بشكل الإجراء ،یمس أساسا بالموضوع الجبريفالإعتراض على التحصیلوعموما 

أو 2ن یتعلق الأمر بتقادم دین الضریبةأل إستحقاق دین الضریبة من عدمه كینصب حو 
.بالتسدید الكلي أو الجزئي لها
أن المشرع الجزائري قد عمم إجراء التظلم المسبق بالنسبة لجمیع ویتضح لنا مما سبق 

تلك المتعلقة بشرعیة شكل المتابعات أو اع المتعلقة بتحصیل الضریبة سواءاع النز أنو 
،و لكن الاستثناء قد ورد فیما یتعلق بإجراء الغلق المؤقت للمحلات المهنیة ،موضوعها

حیث مكن المشرع المكلف بالضریبة المعني بإجراء الغلق المؤقت من أن یطعن في قرار 
ع الید بموجب عریضة یقدمها إلى رئیس المحكمة الإداریة الغلق المؤقت من أجل رف

و قد كرس ،و الذي یفصل في القضیة كما هو الحال في الإستعجالي،المختصة إقلیمیا
التطبیق القضائي لمجلس الدولة ذلك من خلال قراره بإلغاء قرار الغلق المؤقت لعدم شرعیته 

.20033مبر فنو 18بتاریخ : 011010لكونه مشوب بعیب تجاوز السلطة في القضیة رقم

الفرع الثاني
شروط قبول الإعتراض على المتابعات و الفصل فیه

الاعتراض على بالضریبة في منازعات التحصیل و المتمثل في لكي یقبل طلب المكلف 
، طرق إلیها في الفقرة الأولىسنتالجهات الإداریة المختصة یجب توفر شروط أمامالمتابعات 

ثم نتناول الجهات المختصة في الفصل في هذه الطلبات  في الفقرة الثانیة .

معدلة ،2011من قانون المالیة لسنة50محدثة بموجب المادة السابق،الالمصدر،جمن ق إ2فقرة 153المادة 1
.2019من ق م لسنة 20و2017من ق م لسنة 58بموجب المادتین 

المصدر نفسه .،ج  من ق إ159أنظر المادة 2
.73ص ،المرجع السابق، یحي بدایریة3
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.أولا : شروط قبول الإعتراض
، على مجموعة من الشروط منها ما قانون الإجراءات الجبائیةمنمكرر153المادة نصت 

تناولت من نفس القانون154، أما المادةبوسائل الإثباتتعلق بالآجال ومنها ما تعلق
شروط طلب إسترداد الأشیاء المحجوزة.

مكرر على أن تقدم الشكاوى 153المادة الفقرة الأولى مننصتحیث : شرط الأجل-1
)2ین (التي تكتسي شكل إعتراض على إجراء المتابعة تحت طائلة البطلان في أجل شهر 

على أن تقدم الشكاوى رة نفس الفقكما نصت ،إعتبارا من تاریخ تبلیغ الإجراء المحتج علیه 
)2ین (التي تكتسي شكل إعتراض على التحصیل الجبري تحت طائلة البطلان في أجل شهر 

في حین حدد المشرع أجل طلب إسترداد ،إعتبارا من تاریخ التبلیغ الأول لإجراء المتابعة
یخ الذي تداء من التار بو تحت طائلة البطلان أیضا في أجل شهر واحد إ،الأشیاء المحجوزة 

.1ویسلم وصل عن الطلب الى المكلف بالضریبة المحتج ،أعلم فیه صاحب الطلب بالحجز
النزاع في مادة التحصیل بالنسبة لجمیع أنواعالآجالوحد لم یوبالتالي فإن المشرع

للاعتراضاتفالنسبة الآجال،إختلاف من حیث بدایة سریان هذه كذلك نلاحظ ،الضریبي
من تاریخ تبلیغ الإجراء المحتج اءات المتابعة یسري الأجل إبتداءالمتعلقة بشرعیة شكل إجر 

فیسري الأجل من تاریخ تبلیغ أول الجبريو أما في حالة الإعتراض على التحصیل،علیة 
الأشیاء المحجوزة فیبدأ الأجل من الیوم و أما إذا تعلق الأمر بطلب إسترداد،لمتابعة لإجراء 

الذي أعلم فیه صاحب الطلب بإجراء الحجز من طرف إدارة الضرائب .
من قانون 153: نصت الفقرة الثانیة من نص المادة تدعیم الإعتراض بوسائل الإثبات-2

الجبائیة على وجوب أن تدعم الإعتراضات على المتابعات بكل وسائل الإثباتالإجراءات
من نفس القانون على أن یحرر طلب إسترداد 154أحكام المادة و كما نصت،المفیدة 

و لكن كلا المادتین لم تحدد وسائل ،الأشیاء المحجوزة مرفقا بكل وسائل الإثبات المفیدة 
المجال مفتوحا أمام المكلف المعترض و من هنا ترك المشرع،الإثبات في هذا المجال 

،دم قانونیة وجوب و إستحقاق الضریبة ــدم شرعیة شكل إجراءات المتابعة أو عـــــــلإثبات ع
لذلك یتوجب على المكلف بالضریبة التأكد و التحقق ،و ذلك بكل الوسائل القانونیة المتاحة 

ات غو المواعید و التبلیالآجالابعة من حیث ـراء المتـــروط الشكلیة المتعلقة بإجــمن كل الش

المصدر السابق.، ق ا جمن1فقرة مكرر 153المادة 1
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و من الناحیة الموضوعیة حول وجوب التحصیل من حیث وجود الإلتزام ،صاصو الإخت
.1بالتسدید من عدمه

ثانیا : الفصل في الإعتراض
رئیس مركز الضرائب أویبت مدیر كبریات المؤسسات أو المدیر الولائي للضرائب 

إبتداء)2(ین في أجل شهر ،كل حسب مجال إختصاصهأو رئیس المركز الجواري للضرائب
قرار في هذا عدم صدورو یمكن للمتظلم في حالة ،الإعتراضالشكوى أو من تاریخ تقدیم 

في اجل الأجل أو إذا كان القرار الصادر لم یرضه أن یرفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة 
.2من تاریخ تبلیغ قرار الإدارة أو تاریخ انقضاء الأجل) إبتداء02شهرین (

اهلم یولی،شروط تقدیم التظلم أو الإعتراض في نزاع التحصیل و الفصل فیه أنالملاحظ و 
لشكوى في مجال النزاع في الشروطالمشرع نفس القدر من الأهمیة كما هو الحال بالنسبة

و قد یرجع سبب ذلك إلى قلة المنازعات الضریبیة المتعلقة بتحصیل ،مادة الوعاء الضریبي 
فعملیة التحصیل في حد ذاتها لا ،ك المتعلقة بتحدید وربط وعاء الضریبةالضریبة مقارنة بتل

و كما أن النزاع الضریبي بالمعني ،دو أن تكون إلا عملیة تنفیذ لقرارات فرض الضریبة عت
ة .بالحقیقي یثور بشأن تحدید و حساب وعاء الضری

.74ص ،المرجع السابق،یحي بدایریة1
.السابقالمصدر ،ج من ق إ1مكرر153أنظر المادة 2
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خلاصة الفصل الأول
التظلم بتقدیم شكایة نزاعیة في مادة وعاء الضریبة وكذا منح المشرع للمكلف حقلقد

من اجل ،في مادة التحصیلكما سبق بیان ذلكالمتابعة الاعتراض على كل إجراءاتحق 
لتظلم اتبین لنا أن حیث من خلال دراستنا ،القائم بینه وبین إدارة الضرائبتسویة النزاع 

أنكما ،الشروط الواجب توافرها لقبولهأوبمجال تقدیمه ما تعلق تحكمه قواعد قانونیة  سواء
ار فقد حقه في مصدرة القر الإدارةأمامالمكلفلم یقم بهإنوإلزاميوجوبي الإجراءهذا 

للتظلمحیث أن،الذي یعد جوازيعلى غرار التظلم في القانون العام اللجوء الى القضاء،
خاصة أمام الكم الهائل من النزاعات في هذا المجال ،هاما في تسویة النزاع الضریبيادور 

كون ،الضرائب تراجع نفسها من خلالهإدارةأنذلك القضاء،أماموالتي لا یمكن حلها كلها 
الأحرىعن طریق الخطأ فمن الإدارةعن قد تصدرالضرائب المدرجة للتحصیلالعدید من 

بالمشرع لجعله دعاوهدا ما ،دون اللجوء الى القضاءالأخطاءمراجعة نفسها وتصحیح هذه 
.الأخیرللحد من اللجوء الى هذا إلزامیا
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الفصل الثاني

لطعن الإداریةاتسویة النزاع الضریبي أمام لجان
إلیها المشرع في إجراءات ة للضرائب تعتبر فكرة مبتدعة لجألجان الطعن الإداریإن

الإدارة الضریبیة والمكلف من الهدف منها تقریب وجهات النظر بین ،الضریبیةاتالمنازع
.1وحمایة المكلف بدفع الضریبة عندما تتعسف الإدارة في فرض الضریبة جهة،

وى بین المكلف ـــــوازن القــى تـان للمحافظة علــــدث هده اللجـــحأري ــزائــرع الجــــفالمش
،ائيـــة والتحصیل الجبــة في المتابعـالتي تتمتع بسلطة استثنائیائیة ـــــالجبوالإدارةبالضریبة 

.2رض العقوبات والغرامات المتعلقة بها ــــوف

وقد جعل المشرع اللجوء إلى هده اللجان اختیاریا على عكس الشكایة التي تكون 
اللجوء وأإلیهایستعمل حقه في اللجوء أنیمكن للمكلف ،إلزامیة أمام الإدارة الجبائیة

اختار اللجوء الى القضاء إذاغیر انه ،3الضرائب إدارةى القضاء للطعن في قرار ــمباشرة ال
.4لا یجوز له بعد ذلك الرجوع الى لجان الطعن الإداریةهــفإنمباشرة 

الأخطاءقصد استدراك الإداریةن المكلف بالضریبة یلجأ الى لجان الطعن كما أ
الاستفادة من حق ناتج عن حكم أو،حسابهأوتأسیس الوعاء الضریبي،أثناءالمرتكبة 
تعلق موضوع طعنه إذاأخرىإداریةكما یمكنه اللجوء الى لجان ،تنظیميأوتشریعي 

ضیق مالي لا تسمح أوعوز كان في حالة إذاأو،التوفیقلجانأمامبحقوق التسجیل وهدا 
. 5ةالطعن الولائیباللجوء الى لجانو هذا جبائیةن دیون له بتسدید ما علیه م

:في مبحثین الإداریةوسنتناول لجان الطعن
إجراءات : تشكیلة لجان الطعن الإداریة واختصاصاتها المبحث الثانيالمبحث الأول : 
والطبیعة القانونیة لآرائهاالإداریة لطعناالطعن أمام لجان 

.30ص ،سابقالمرجع ال،حسین فریجة1
.48ص ،سابقالمرجع ال،عزیز امزیان2
المصدر السابق .،مكرر من ق ا ج81المادة 3
المصدر نفسه .،من ق ا ج3فقرة 80المادة 4
.49ص ،نفسهالمرجع،عزیز امزیان5



تسویة النزاع الضریبي أمام لجان الطعن الإداریةالفصل الثاني       

50

الأولالمبحث

واختصاصهاالإداریةتشكیلة لجان الطعن 

كما ،الهیئة  التي أنشأت على مستواهاباختلاف الإداریة لجان الطعنتشكیلة تختلف
الموضوع وسنتطرق بالتفصیل لهدا بحسب نوع النزاع المطروح أمامها،یختلف اختصاصها 

المطلب الثاني أما،الإداریةلتشكیلة لجان الطعن الأولالمطلب في مطلبین خصصنا 
سنتناول فیه اختصاص هاته اللجان .ف

المطلب الأول

تشكیلة اللجان الإداریة للطعن

میز المشرع الجزائري ضمن نصوص قانون الإجراءات الجبائیة بین ثلاث أنواع من اللجان 
وتتمثل في لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم ، الإداریة
،قوق التسجیلـــ، واللجنة التوفیقیة لحأو لجــــان التماس العفوالطعن الولائيان ـــــولج،الأعمال

تطرق لها بالدراسة نس،ن تشكیلة خاصة تمیزه عن غیرهاوبالتالي فان لكل نوع من هذه اللج
ة والرسوم خصصنا الأول لتشكیلة لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثل،في فرعین

واللجنة التوفیقیة لحقوق ،والفرع الثاني لتشكیلة لجان الطعن الولائي،على رقم الأعمال
التسجیل.

الأولالفرع

الأعمالم على رقم و لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرستشكیلة 

مكرر من قانون المالیة لسنة 23بموجب المادة الإداریةنظم المشرع الجزائري لجان الطعن 
التي ، 1970مارس 2و 1969أكتوبر16وقرارات التطبیق الصادرة في ،19691

ثم ،أعمالهاا نظمت سیر ــــكمللضرائب المباشرة، ةـــــالإداریان الطعن ـــــتضمنت تكوین لج

31بتاریخ ،106عدد ج ر ، 1969انون المالیة لسنة قمتضمن ال1968دیسمبر 30، المؤرخ في 654-68الأمر رقم 1
یمكن للمشتكین أن یتوجهوا إلیها للحصول إما على تصحیح ،والتي نصه " غیر انه تحدث لجان للطعن،1968دیسمبر 

ولا یمكن ،الأخطاء التي قد ترتكب أثناء تأسیس الضریبة أو حسابها  وإما الحصول على حق یخوله لهم القانون أو الأنظمة
".  لقضائیةاللجوء الى هذه اللجان بعد تقیید الدعوى لدى المحاكم ا
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القیمة  الرسوم المماثلة وكدا الرسم على رقم الضرائب المباشرة و ا لتشمل ــــتوسعت صلاحیته
.1الأعمالالرسوم على رقم 2016بموجب قانون المالیة لسنة لتشمل بعد التعدیل 

قبل الأعمالوالرسوم على رقم والرسوم المماثلةشملت لجان الطعن للضرائب المباشرةلقد
، كلا من لجنة الطعن للدائرة ولجنة الطعن الولائیة ولجنة الطعن 20162التعدیل لسنة 

راء ـــــویة للطعن ، كما تم إجـة واستحداث لجنة جهر ـــالطعن للدائلجنة اء ـــــــلیتم إلغ،المركزیة
و كذا مراجعة مجال اختصاصها وسنتطرق إلى ذلك بالتفصیل 3تعدیلات في تشكیلة اللجان

من قانون المالیة لسنة 27طبقا للمادة إلغائهابالنسبة الى لجنة الطعن للدائرة والتي تم 
.4أسبابعدة یرجع الى2016

اللجنة الولائیة للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم أولا : 
: الأعمال

الصادرة عن لجان الطعن ، تم تعدیل تشكیلة لجنة الطعن الآراءجل تحسین نوعیة من أ
مؤهلین ممن یمتلكون أعضاءار الاحترافیة ، من خلال تعیین ــــادا على معیــالولائیة اعتم

72، ج ر عدد 2016المتضمن قانون المالیة  لسنة 30/12/2015، المؤرخ في 18-15من القانون رقم 26المادة 1
.31/12/2015بتاریخ 

، المصدر نفسه .18-15من القانون رقم 27المادة 2
، ج ر عـدد 2018، المتضـمن قـانون المالیـة  لسـنة 27/12/2017، المـؤرخ فـي 11-17رقـم من القانون 51المادة 3

.28/12/2017بتاریخ 76
جــانفي 02مــؤرخ فـي 01مــن أهـم الأســباب  التـي أدت الـى إلغــاء لجنـة الطعــن للـدائرة حســب مـا ورد فـي المنشــور رقـم 4

: صادر عن مدیریة المنازعات ، المدیریة العامة للضرائب2017
غیـــــــــــر مختصـین فـي مـواد القـانون الجبـائي ، أ: بالنسبـة لتشكیلة هـــده الهیئة فان أعضائها باستثناء ممثل الإدارة الجبائیــــة ، 

القـــانون التجـــاري ، وكـــدا قـــانون المحاســـبة ، فـــي حـــین یتعـــین علیهـــا دراســـة ملفـــات معقـــدة لا ســـیما تلـــك المتعلقـــة بـــالتحقیق 
المحاسبي .

المنازعــات المتعلقــة ب : بالنســبة لنوعیــة الآراء الصــادرة عنهــا فقــد ثبــت  أن هنــاك خلــط بــین مجــال الطعــن الــولائي ومجــال 
ــــا فـــي معالجتهـــا لـــبعض الملفـــات للجانـــب  ــــدا میولهــ بالضـــرائب المباشـــرة والرســـوم المماثلـــة والرســـوم علـــى رقـــم الأعمـــال، وكــــ

الاجتماعي ، وتجاهل قواعـــد القانــون الجبائي .
أمـام المحكمـة الإداریـة ، عنـدما تعتبـر ج: بالنسبة لعدم تنفیذ المصالح الجبائیة للآراء الصادرة عنها وذلـك قصـد رفـع الطعـن

ته اللجنة غیر مؤسسة.هده المصالح أن آراء ها
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كفاءات في عدة مجالات لاسیما المحاسبة، التجارة و الجبایة تفادیا للنقائص المسجلة في 
التالیة :الأعضاء، وتتشكل من 1التشكیلة السابقة قبل التعدیل

، حیث كان رئیساالحسابات لمحافظيمحافظ حسابات یعینه رئیس الغرفة الوطنیة -
یعینه رئیس المجلس القضائي المختص إقلیمیا .یرئسها في السابق  قاض 

عضو من المجلس الشعبي الولائي-
رئیس مكتب على الأقل .المكلفة بالتجارة برتبة الولائیة عن المدیریةواحد ممثل -
برتبة رئیس مكتب على الأقل .عن المدیریة الولائیة المكلفة بالصناعة واحدممثل-
.الحساباتلمحافظيعن الغرفة الوطنیة واحد ممثل -
.لولایة للتجارة والصناعة اغرفة عن واحد ممثل -
.عن الغرفة الجزائریة للفلاحة الكائن مقرها بالولایةواحد ممثل -
رئیس المركز أومركز الضرائب ، حسب الحالة رئیس أوالمدیر الولائي للضرائب -

رئیس أوممثلیهم الذین لهم ، على التوالي، رتبة نائب مدیر أوالجواري للضرائب 
.مصلحة رئیسیة 

تؤول ،حیث2018طبقا لقانون المالیة لسنة تعدیل آخرعلى هاته اللجنةأطر وقد
والتيرئاسة اللجنة لمحافظ حسابات یعینه رئیس الغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات 

عدم وجود في حالة اللجنة عن طریق الاختیارأعضاءالى احد في السابق كانت تؤول 
كما تخفیض رتبة الممثلین من رتبة نائب مدیر الى رتبة رئیس محافظ حسابات بالولایة ، 

مكتب على الأقل .

لجنة الطعن الجهویة في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم ثانیا : 
:الأعمال

، حیث لم تكن موجودة في السابق2016لسنة المالیةقانون وهي لجنة محدثة بموجب 
:2تتشكل من الأعضاء التالیةتنشأ على مستوى المدیریة الجهویة للضرائب و 

، المصدر السابق .18-15من القانون رقم 27المادة 1
معدلة 2007من ق م لسنة 50محدثة بموجب المادة السابق،المصدر ،من ق ا ج 02مكرر فقرة 81المادة 2

.2018من قم لسنة 51و2016من ق م لسنة 27و2009من ق م لسنة43واد بموجب الم
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.یعینه رئیس المصف الوطني للخبراء المحاسبین ، رئیساخبیر محاسب-
.المدیر الجهوي للضرائب أو ممثلا عنه برتبة نائب مدیر-
.للخزینة برتبة نائب مدیرعن المدیریة الجهویة1ممثل -
المكلفة بالتجارة  برتبة رئیس مكتب على الأقل .عن المدیریة الجهویة 1ممثل -
مقر المدیریة الجهویة التي تحتضنبالصناعة بالولایة المكلفةعن المدیریة 1ممثل -

رئیس مكتب على الأقل .للضرائب ، برتبة 
التي تحتضن مقر المدیریة الجهویةلتجارة و الصناعة بالولایة عن غرفة ا1ممثل -

.للضرائب
.عن الغرفة الفلاحیة للولایة التي تحتضن مقر المدیریة الجهویة1ممثل -
.عن المصف الوطني للخبراء المحاسبین 1ممثل -

اللجنة المركزیة للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم ثالثا :
:الأعمال

ه اللجنة لدى الوزارة المكلفة بالمالیة ،حیث تم إجراء تعدیل في تشكیلة هده اللجنة ذتنشأ ه
:1وأصبحت تتشكل من الأعضاء التالیة 2018ضمن قانون المالیة لسنة 

.ممثله المفوض قانونا ، رئیساأوالوزیر المكلف بالمالیة -
.رتبة مدیرالأقلعن وزارة العدل تكون له على 1ممثل -
.رتبة مدیرالأقلعن وزارة التجارة تكون له على 1ممثل -
.رتبة مدیربالصناعة المكلفة بوزارة العن 1ممثل -
.رتبة مدیرالأقلعن المجلس الوطني للمحاسبة تكون له على 1ممثل -
.عن الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة1ممثل -
عن الغرفة الوطنیة للفلاحة .1ممثل -
.أو ممثله برتبة نائب مدیرلمؤسساتمدیر كبریات ا-

، المصدر نفسه  .من ق ا ج 3فقرة مكرر81المادة 1
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ده اللجان بثلاث هلأعضاءالضرائب  حدد مدة العهدة إدارةالمشرع باستثناء ممثلي أنحیث 
، بینما كانت مدة العهدة قبل التعدیل بالنسبة للأعضاء الدائمین قابلة للتجدیدسنوات

.1المجلس الشعبي الولائيوالمستخلفین  في تشكیلة لجنة الطعن الولائیة نفس مدة عهدة 

خبیر موظف یمكنه تقدیم رأياقتضت الضرورة ،اذإتطلب أنكما یمكن لكل لجنة 
المؤهلات المطلوبة من اجل معالجة بعض الأعضاءالتي لا یملك الأسئلةتوضیحات على 

.2نقاط النزاع ، حیث یقدم استشارة ولا یمكنه المشاركة في مداولات اللجنة

الفرع الثاني

للتسجیلواللجنة التوفیقیةتشكیلة لجان الطعن الولائي

تتواجد لجان الطعن الولائي على ثلاثة مستویات من المصالح الخارجیة للمدیریة 
العامة للضرائب ، وهي المدیریة الولائیة للضرائب ،المدیریة الجهویة للضرائب ، مدیریة 

دون التطرق الإحالةالمشرع لهده اللجان على سبیل أشاروقد ،كبریات المؤسسات بالعاصمة
على جنة التوفیقیة لحقوق التسجیل تنشأ، أما اللالجبائیةالإجراءاتفي قانون 3الى تشكیلتها

.4المدیریة الولائیة للضرائبىمستو 

أولا : تشكیل لجان الطعن الولائي

5ي على مستوى المدیریة الولائیة للضرائب ئتشكیلة اللجنة الطعن الولا : 1

، والمعدلة بموجب 1991ماي 28الصادر بتاریخ 16رقم أنشأت أول مرة بموجب القرار 
و تتشكل  من :للضرائبامالعالصادر عن المدیر2010دیسمبر 15بتاریخ 748القرار 

المدیر الولائي للضرائب ، رئیسا-

. والتي نصت " باستثناء ممثلي إدارة الضرائب ، یعین أعضاء لجان نفسه، المصدر من ق ا ج 5فقرة 81المادة 1
الطعن لعهدة ثلاثة سنوات ، قابلة للتجدید .........."

.5ص، المصدر السابق، 01منشور رقم ال2
2011من ق م لسنة 48و2005من ق م لسنة 40،  المصدر السابق، المعدلة بموجب المادة من ق ا ج93المادة 3
.2012من ق م لسنة 42و
، المصدر نفسه.مكرر من ق ا ج 38المادة 4

5 INSTRUCTION GENERALE SUR LES PROCEDURES CONTENCIEUSES -2012 .Op.cit.: 104
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عضوا مقرراالمدیر الفرعي للمنازعات ،-
المدیر الفرعي للعملیات الجبائیة ، عضوا-
المدیر الفرعي للتحصیل ، عضوا-
المدیر الفرعي للرقابة الجبائیة ، عضوا-
رئیس مفتشیة ضرائب وقابض ضرائب معینین  من طرف المدیر الولائي للضرائب  -

عضوین لعهدة  مدتها سنة واحدة .
تدخل في اختصاصه ، عضوارئیس مركز الضرائب بالنسبة للملفات التي-
رئیس المركز الجواري للضرائب بالنسبة للملفات التي تدخل في اختصاصه ، عضوا-

1تشكیلة لجنة الطعن الولائي على مستوى المدیریة الجهویة للضرائب : 2

للجنة الطعن الولائي على مستوى مدیریة الضرائب وتتشكل من : الإنشاءریخ انفس ت

للضرائب ، رئیساالمدیر الجهوي -
لمنازعات على مستوى المدیریة الجهویة للضرائب ، للرقابة الجبائیة واالمدیر الفرعي-

ومقرراعضوا 
على مستوى المدیریة الجهویة للضرائب ، والتحصیل المدیر الفرعي للعملیات الجبائیة-

عضوا 
هدة مدتها للضرائب ، یعینهما المدیر الجهوي للضرائب عضوین ، لعمدیرین ولائیین-

سنة واحدة .

:2تشكیلة لجنة الطعن الولائي على مستوى مدیریة كبریات المؤسسات:3

عن المدیر الصادر،2009جوان28يالمؤرخ ف187رقم أنشأت أول مرة بموجب القرار 
العام للضرائب وتتشكل من : 

رئیسامدیر مدیریة كبریات المؤسسات ، -
المدیر الفرعي للمنازعات على مستوى مدیریة كبریات المؤسسات ، عضوا ومقررا-

1INSTRUCTION GENERALE SUR LES PROCEDURES CONTENCIEUSES -2012 Ibid. p: 104
2 Ibid. p: 104
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المدیر الفرعي للجبایة البترولیة على مستوى مدیریة كبریات المؤسسات ، عضوا-
المدیر الفرعي للتسییر على مستوى مدیریة كبریات المؤسسات ، عضوا-
كبریات المؤسسات ، عضواالمدیر الفرعي للرقابة الجبائیة  على مستوى مدیریة -
الضرائب على مستوى مدیریة كبریات المؤسسات ، عضواضبقا-
عات لكبریات المؤسسات ، عضوافرعي للجان الطعن بمدیریة المناز المدیر ال-
المدیر الفرعي للتقویمات الجبائیة بمدیریة العملیات الجبائیة والتحصیل على مستوى -

مدیریة كبریات المؤسسات ، عضوا

أوعلى مستوى المدیریات الولائیة للضرائب تكوین هاته اللجان ، سواءأنوالملاحظ 
ذا ــــوكهــــبحثةـــإداریة كبریات المؤسسات ، ذو صبغة ـــمدیریأوالمدیریات الجهویة للضرائب 

أوون الطعون ـــــع لكــا راجذــلى المصالح الجبائیة وهاللجان ینتمون إهذهأعضاءجمیع 
ا المشرع في اغلب النصوص الجبائیة تتعلق بضرائب وزیادات كما سماهلتماسات العفوإ

طلبات أساسالتخفیض  ، وما أوبالإلغاءغیر قابلة للطعن فیها مات مؤسسة قانونا،اوغر 
والقوانین الضریبیة فیما الأحكامعدم احترام أولعجزهم عن تسدیدها والوفاء بها إلاالمكلفین 

یتعلق بالزیادات والغرامات الجبائیة.

من تشكیلة إلیهالإشارةسلطة مطلقة في الفصل في هاته الطلبات نظرا لما تم فللإدارةوعلیه 
وع ـــستدعي منح نضوع الطلبات من جهة ثانیة، مما یمن جهة ومن طبیعة و مو أعضائها

رار المشرع  الجزائري فان المشرع ــــوعلى غ، الضرائبإدارةمن الرقابة لجهة  خارج 
لك لتوجیه المكلف لمثل هده الطلبات الى ذا النوع من اللجان وقد یرجع ذالفرنسي لم یعتمد ه

خاصة إداریةات ـــوفق تحقیقخیرةالأهده ، والفصل فیها من طرف الضرائب مباشرةإدارة
.1بدلك

2التوفیقیة لحقوق التسجیلجنة لثانیا : تشكیلة ال

:تؤسس لدى مدیریات الضرائب على مستوى الولایات لجنة توفیق وتتشكل من 

112یحي بدایریة ، مرجع سابق ، ص 1
80، ج ر عدد 2011، المتضمن قانون المالیة لسنة 22/12/2010، المؤرخ في 13-10القانونمن 38المادة 2

..30/10/2010بتاریخ 
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مدیر الضرائب على مستوى الولایة ، رئیسا-
مفتش التسجیل-
الوطنیة والعقاریةبالأملاكمفتش الشؤون الخاصة -
المختلفةقابض الضرائب -
مفتش الضرائب المباشرة -
ة الجهویة للموثقین المعنیةموثق یعینه رئیس الغرف-
الولایةإدارةممثل عن -

المطلب الثاني

الإداریةاختصاصات لجان الطعن 

في المجال الضریبي حسب ماالإداریةا المطلب اختصاصات لجان الطعن ذسنعرض في ه
انــــحول اختصاصات لجالأول، لجبائي ( ق ا ج ) وذلك عبر فرعینوردت في التشریع ا

اني حول ـــــ، والثالأعمالوالرسوم على رقم والرسوم المماثلة رةـالطعن للضرائب المباش
.ولجان التوفیق لحقوق التسجیلالتماس العفو)الولائي ( لجاناختصاصات لجان الطعن 

الأولالفرع

الأعمالاختصاصات لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم 

والتــي تــنص علــى ،1969مكــرر مــن قــانون المالیــة لســنة 23بموجــب المــادة أنشــئت
أثنـاءالإدارةقـد ترتكبهـا أخطـاءعلـى تصـحیح إمـاللحصول إلیهایمكن للمشتكین التوجه "انه 

."الأنظمةأوالحصول على حق یخوله القانون وإماحساب الضریبة الوعاء أوتأسیس 

من حیث موضوع الطعن:أولا

أخطاءالطعن المقدم من طرف المكلف بالضریبة یهدف الى تصحیح أساسإن
أنحسابها ، كما یمكن أو، تقدیرها لوعاء الضریبة أثناءالضرائب إدارةمرتكبة من طرف 

تنظیمي ، كمزایا الاستثمار أویهدف الى الاستفادة من حق ناجم عن تطبیق  حكم تشریعي 
أوطلب المكلف باسترجاع الرسم على القیمة المضافة ، تعلقاذإأماعلى سبیل المثال ، 
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استناده  في طلبه على حالته الاجتماعیة التي لا تسمح له بتسدید دیونه الضریبیة ، فهو 
.1الإداریةخارج عن نطاق اختصاص لجان الطعن 

تكون أنالضریبیة المتنازع فیها یجب إنحیث طبیعة الضریبة المطعون فیهامن:ثانیا
، وعدا ذلك یخرج عن الأعمالمتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم 

.2نطاق اختصاصها كالضرائب غیر المباشرة ، وحقوق  التسجیل والطابع 

من حیث الهیئة القائمة بتسییر الملف الجبائي للمكلف:ثالثا 

على استحداث هیئات أسفرتالجبائیة ، والتي الإدارةللهیكلة الجدیدة التي قامت بها اطبق
عخضاالإام ـــــــظر الى نـــبالنظوذلك المكلفین بالضریبة ملفات جدیدة تختص بتسییر ومتابعة 

للضرائب بتسییر ز الجواريـــالمحقق، حیث یتكفل المركالأعمالالى الضریبة ومبلغ رقم 
ز ــــكاومر ،) IFU(لضریبة الجزافیة الوحیدةلنظام االخاضعین بالضریبة ملفات المكلفین

والمدیریة الولائیة ي ،ـــــالربح الحقیقالضرائب بتسییر ملفات المكلفین الخاضعین للنظام
للضرائب بتسییر ملفات الخاضعین للضریبة التابعین لمجال اختصاصها الإقلیمي  ما عدا 

ات المؤسسات بتسییر ـــة كبریـــومدیری) ،DGEالمكلفین التابعین لمدریة كبریات المؤسسات (
.3أعمالهمرقم التابعین لها مهما كان ملفات المكلفین 

من حیث مبلغ الضریبة المطعون فیها ::رابعا

:كما یلي یتحدد اختصاص اللجان بالنظر في مبلغ الضریبة المطعون فیها

في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم اللجنة الولایة للطعن اختصاص _ 1
:الأعمال

تساوي عشرین أوتقل الحصة یكون الاختصاص مقید بقیمة الحصة محل النزاع ، بحیث 
رارا ــــــــــــقأصدرتد ــقالإدارةكانتوالتي سبق وان ، )د ج20.000.000ار(ـــــــــملیون دین

55سابق ، صالمرجع العزیز امزیان ، 1
من ق ا ج ،  المصدر السابق.1فقرة 81المادة 2
.56و55ص .ص،نفسه مرجعالعزیز امزیان ،3
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، كما تختص 1الجزئي لطلب المكلف أوكان بالرفض الكلي ، سواءفیها بخصوص النزاع 
ي یقدمها المكلفون بالضریبة التابعون لمراكز الضرائب ه اللجنة بالنظر في الطعون التذه

والمراكز الجواریة للضرائب .

للجنة الجهویة للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على ااختصاص _2
:الأعمالرقم 

ه اللجنة رئیا حول الطلبات المتعلقة بالقضایا النزاعیة  التي یفوق مبلغ حصتها من ذتبدي ه
ر دینا70.000000ئري ویقل أو یساوي دینار جزا20.000.000الحقوق والغرامات 

.الجزئيأوقرارا بالرفض الكلي بشأنهاالإدارةأصدرتجزائري ، والتي سبق وان 

للجنة المركزیة للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على ااختصاص _3
:الأعمالرقم 

التي یقدمها طعون المتعلقة بالضرائب والرسوم والتحصیلاتتختص بالنظر في كل ال
د ــــلمدیریة كبریات المؤسسات والتي كانت طلباتهم قإداریابالضریبة التابعون المكلفون
كما تختص بالنظر في الجزئي ،أوقرارات بالرفض الكلي الأخیرةه ذهبشأنهاأصدرت

من الحقوق والغرامات الإجماليیفوق مبلغها والتي الطعون التي یقدمها المكلفون بالضریبة
بشأنها قرارا بالرفض الكلي 2الإدارةأصدرتوان سبق والتي،دینار جزائري70.000.000

.الجزئيأو

المصدر السابق.من ق ا ج ،1فقرة مكرر81المادة 1
.یقصد بها المدیریة الولائیة للضرائب الإدارة2
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الفرع الثاني

واللجنة التوفیقیة لحقوق التسجیلاختصاصات لجان الطعن الولائي

: اختصاصات لجان الطعن الولائيأولا

من حیث موضوع الطلبات :_ 1

ن بالضریبة وطلبات قابضي طعن الولائي بالنظر في طلبات المكلفیالتختص لجان
، فهي رفض الالتماس وأه اللجان سلطة تقدیریة واسعة في قبول ذلهأن، حیث الضرائب

غیر مقیدة بنص تشریعي دلك لكونها تقوم بدراسة الملفات المعروضة علیها وفق معطیات 
.1بحثهمادیة 

ق ـــــطلبات المكلفین بالضریبة: یتمثل مجال اختصاصها في طلبات المكلفین التي تتعل_ أ
بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، مبالغ عقوبات التحصیل، الغرامات الجبائیة الخاصة 

ه ذــــها حقوق التسجیل ، وتخضع ذوالضرائب غیر المباشرة  وكالأعمالبالرسوم على رقم 
موضوعیة ، فالشروط الشكلیة تتمثل في نفس الشروط رىـــوأخالطلبات الى شروط شكلیة 

، فالمكلف الآجالالشكلیة المطلوبة في الشكایة في حالة الطعن  النزاعي ، باستثناء شرط 
ولائي ـــــ، یوجهه الى المدیر المستخرج الجداولأوارذالإنبالضریبة یرفق طلبه بنسخة من 

أما، الإدارةبالنزاع بل بالتماس مساعدة للضرائب في أي وقت  مادام الموضوع لا یتعلق
لك بتقدیم الحجج ذبخصوص الشروط الموضوعیة ، فیجب تعلیل وتبریر طلب الالتماس ، و 

القرار ، ویجب التنویه هنا بین الطلبات المتعلقة بالضرائب اتخاذمن الإدارةاللازمة لتمكین 
الأصلیةالحقوق أو، فالضرائب العادیة العادیة وتلك المتعلقة بالعقوبات و الغرامات الجبائیة

استثناء حالة إلا، منها التخفیف أوالإبراءلا یجوز طلب و المؤسسة قانونا، بالأخص
.2التي تحول بین المكلف وبین تبرئة ذمته اتجاه الخزینة العوز والضیق 

أنبالنسبة للعقوبات والغرامات الجبائیة فیجوز للمكلف الذي یحوز على مبررات أما
وفق الشروط المذكورة سابقا ولتمكین اللجنة إقلیمیایقدم التماس الى المدیر الولائي المختص 

.65سابق ، ص المرجع العزیز امزیان ، 1
.السابقالمصدر، ق إ جمن 92المادة 2
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الالتماس بكشف تسدید الحقوق طلبإرفاقوجه ، یجب علیه أكملعلى رأیهاإبداءمن 
إجباریاإجراء یعد الذيوالضرائب غیر المباشرةالأعمالوخاصة الرسوم على رقم الأصلیة

.ه اللجان ذقبل اللجوء الى ه

طلبات قابضي الضرائب : تختص لجان الطعن الولائي بالنظر في طلبات قابضي _ ب
اختفاء أوتعود لغیاب لأسباب، 1الضریبیةالضرائب في حالة استحالة تحصیل الحصص

كل طرق والوسائل ذاستنفاأو، قابلة للحجزلأموالهدون تركوفاتهأو، بالضریبة المكلف 
، الحجز و المتابعة إجراءالقانونیة المتاحة  في عملیة التحصیل الضریبي وصولا الى 

قابلة لأموالسنوات ، مع عدم امتلاكه أربعمن أكثرالحكم على المكلف بعقوبة السجن 
التي تلي الخامسةمن السنة وابتداءه الحالات یمكن لقابضي الضرائب ذ،ففي هللحجز
الحصص غیر قابلة للتحصیل إقراریطلب من اللجنة ، أنالجدول للتحصیل ، إدراجتاریخ 

20قبل عدیمة القیمة ، وذلك بتقدیم طلب الى المدیر الولائي للضرائب في شكل بیانات 
.2فریل من كل سنةأ

:ه الطلباتذحیث الضرائب محل همن-2

من قانون 93لمادة للفقرة الأولى من اه وطبقاالنسبة لطلبات المكلفین بالضریبة فإنب
ضیق الحال التي تضعهم أووز ــــــة عـــفي حالالجبائیة ، یمكن للمكلف بالضریبة الإجراءات

جمیع مناءــــالإعفوء الى التماس ـــاللجالخزینة ، إزاءذمتهم راءـــإبز على ـــة عجـــــي حالـــف
أومن الزیادات الإعفاءالتخفیف منها ، كما یمكنهم التماس أوالمفروضة قانونا الضرائب

، بعدما كانت 3الغرامات الجبائیة التي یتعرضون لها بسبب عدم مراعاة النصوص القانونیة
ون ـــــالمادة  السابقة الذكر ضمن قانل نص ـــتقتصر على الضرائب المباشرة فقط قبل تعدی

من الضرائب الإعفاءاتیلتمسوا أنیجوز للمكلفین "والتي كان نصها 2012المالیة لسنة 
..."ضیق الحال ..أووز ، ــــة العــالتخفیف منها في حالأوا ــــة قانونـالمباشرة المفروض

من 128الغرامات المعدة طبقا للمادة نه وبالرجوع الى الفقرة الثانیة من نفس المادة فان إلا أ
لا تكون ، اء استعمال وثائق أو معلومات غیر صحیحةجر الرسوم على رقم الأعمال قانون

.الحصة الضریبیة : هي قیمة الضریبة الأصلیة  مضاف إلیها الغرامات والعقوبات المتعلقة بها1
2INSTRUCTION GENERALE SUR LES PROCEDURES CONTENCIEUSES -2012. op.cit .p.p: 100.101.

.السابقالمصدر، من ق ا ج ،01فقرة 93المادة 3
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اس تخفیض ــیمكن التما انه لاــموضوع الإعفاء الولائي كلیا أو جزئیا من طرف الإدارة ، كم
الأصلیة ، بعد تسدید الحقوق إلاالسابقة الذكر، 128الأخرى المستثناة من المادة الغرامات 

.1مستثناة من مجال الطعن الولائيالأعمالالرسوم على رقم أنمنه مما یستشف

ادات ـــــالضرائب والزیواعـــأني الضرائب  فهي تشمل جمیع ـــبالنسبة لطلبات قابضأما
.2والغرامات الناجمة عنها 

من حیث حدود المجال المالي للاختصاص :-3

مبلغ أساسیتوزع الاختصاص على لجان الطعن الولائي حسب المعیار المالي على 
الطلبات كما یلي : 

:الولائیة للضرائبلجنة للطعن الولائي على مستوى المدیریةأ _

ـــا فیها طلباتالتابعین لاختصاص المدیریة الولائیة بمالمكلفینطلباتتختص بالنظر في 
المعروضة علیها من طرف المكلفین التابعین لمراكز الضرائب والمراكز الجواریة للضرائب،

ري ــدینار جزائ5.000.000ن ــ، والتي تقل مبالغها عرأیهاذلأخولائي للضرائب ـدیر الــالم
.تساویهاأو

للضرائب :الجهویةلجنة الطعن الولائي عل مستوى المدیریة _ ب

الغرامة مبلغ أوتنظر في طلبات المكلفین بالضرائب، عندما تفوق الحصة الضریبیة 
دینار جزائري ، كما تعتبر لجنة الطعن الولائي على مستوى المدیریة الجهویة 5.000.000

كانت قرارات هذه الأخیرة إذاتماس العفو ، جهة طعن في قرارات اللجنة الولائیة لالللضرائب
.3جزئیا أومرفوضة كلیا 

والتي نصت " ......لا یمكن التماس تخفیض أو تخفیف الغرامات في .نفسهالمصدر، من ق ا ج ،02فقرة 93المادة 1
بالرسم إلا بعد تسدیده الحقوق الأصلیة  "مجال الرسوم على رقم الأعمال من طرف المدین 

102سابق ، ص المرجع البدایریة یحي ، 2
.69سابق ، ص المرجع العزیز امزیان ، 3



تسویة النزاع الضریبي أمام لجان الطعن الإداریةالفصل الثاني       

63

:مدیریة كبریات المؤسساتلجنة الطعن الولائي على المستوى _ ج

تنظر في طلبات المكلفین بالضرائب التابعین لمدیریة كبریات المؤسسات ،مهما كانت 
من قانون الإجراءات 160، وطبقا للمادة 1ه الطلبات ذالحصة المالیة المعروضة له

الجبائیة فان فئة المكلفین التابعین لمدیریة كبریات المؤسسات تشمل كل من الشركات التي 
تعمل في مجال المحروقات ، الشركات الأجنبیة الناشطة بالجزائر مؤقتا بصفة تعاقدیة ، 

وع للنظام الجبائي لشركات شركات رؤوس الأموال أو شركات الأشخاص الذین اختاروا الخض
رؤوس الأموال، تجمعات الشركات عندما یساوي رقم الأعمال السنوي لأحدى الشركات 

.العضوة أو یفوق المبلغ المحدد بموجب قرار من وزبر المالیة 

ثانیا :اختصاصات اللجنة التوفیقیة لحقوق التسجیل:

هي لجنة محدثة على مستوى المدیریة الولائیة للضرائب یكمن دورها في التوفیقانلج
إعادةأوتقدیر كل بنظرتختص ،التوفیق بین مصالح الضرائب والمكلفین بضریبة التسجیل

ل ـــــــالتصریحات التي تثبت نقأوودــجمیع العقبةــال التسجیل والمتعلقــــالأموال في مجدیر ـــتق
بما فیها السلع ةالمحلات التجاریأوالعقاریة بالأموالالتمتع أوبیان حق الانتفاع أو الملكیة 

الاستفادة من وعد أوالإیجارالجدیدة التابعة لها والزبائن والسفن  والبواخر، كذلك حق 
.2جزء منهأولكل عقار بالإیجار

لتحصیل الرسم یقل عن القیمة التجاریة الحقیقیة أساساكان المبلغ الذي كان فإذا
، الأموالتعید تقدیر هذه أوتقدر أنالعقاریة ، یمكن للإدارة الجبائیةأوللأموال  المنقولة 

المصرح به من طرف المكلف مع السعر غعدم ملائمة المبلالإدارةرأتإذاآخربمعنى أو
وذلك الأخیرالتقویم حسب سعر هذا إعادةم الحقیقي للسوق من خلال عملیة التسجیل ، یت

تقدمها مدیریة أملاك الدولة أو الوكالات العقاریة ، فإذا قبل ذوي بناء على المعلومات التي 

.السابقالمصدرمن ق ا ج ،4فقرة 173انظر المادة 1
.71سابق ، ص المرجع العزیز امزیان ، 2
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الشأن بالتقویم ، یسدد المبلغ المحدد لدى قابض الضرائب المختص إقلیمیا ، وفي حالة 
.1الاعتراض یقدم الاحتجاج أمام لجنة التوفیق

الثانيالمبحث

لآرائهالجان الطعن والطبیعة القانونیة أمامالطعنإجراءات

القرارات الصادرة عن كل من مدیر كبریات فيون المكلفین بالضریبة طععند استلام
رئیس المركز الجواري أو، رئیس مركز الضرائبأو، المدیر الولائي للضرائبأو،المؤسسات

آراءأوقرارات وإصداربدراسة هده الطعون الأخیرةللضرائب، بحسب الحالة ، تقوم هذه 
، تمر وفق إجراءات قانونیة ، سنتناول في المطلب الأول الإجراءات المتبعة أمام هذه بشأنها

اللجان ،  بینما سنتناول في المطلب الثاني الطبیعة القانونیة للآراء الصادرة عنها .

الأولالمطلب

الإداریةلجان الطعنأمامالطعنإجراءات

من تقدیم طلب الى غایة أعمالهاسیر إجراءاته اللجان، ذهأمامالطعن بإجراءاتیقصد 
.باختلاف اللجنة المعروض علیها النزاعالإجراءات، وتختلف هده آرائهاصدور 

الأولالفرع

لجان الطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم أمامالطعنإجراءات
الأعمال

اللجانأمامالطعن إجراءات-أولا

كیفیة تدخلها في النزاع الضریبي، ، هو ه اللجان ذهأمامالطعن بإجراءاتالمقصود إن
ف ـالمكلانـــبإمكه ــعلى انالجبــائیةالإجراءاتون ــــمن قان1فقرة81حیث نصت المادة 

الضرائب سواء كانت من إدارةالذي لم یرضه القرار الصادر من طرف مصالح بالضریبة 

الطاهر حاكم ، طرق الطعن في قرارات الإدارة الجبائیة  في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ، فرع 1
.65و64ص. ص ، 2014/2015كلیة الحقوق ، السنة الجامعیة جامعة الجزائر ،الإدارة والمالیة ، 
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رئیس أورئیس مركز الضرائب ، أوالمدیر الولائي ، أوطرف مدیر كبریات المؤسسات ، 
الى المختصة، وقد جعل المشرع اللجوء المركز الجواري للضرائب ،اللجوء الى لجنة الطعن 

ه اللجان من ذهأمامالطعن جوازي فللمكلف حریة الاختیار في اللجوء الىالإجراءهدا 
.1عدمه

فان المشرع قیده  بجملة من الشروط یترتب على عدم احترامها الإجراءا ذهورغم جوازیة
یلي :ا النوع من الطعون وتتمثل في ماذبطلان ه

تقدیم الطعون :آجال-1

من تاریخ إبتداءاللجان في اجل شهر أمامتقدیم الطعون آجالكانت الأمرفي بدایة 
، 2007، لتعرف تعدیلات مستمرة ، فبصدور قانون المالیة لسنة الإدارةتبلیغ المكلف بقرار 

م مددت ـــ، ثالإدارةرار ـــخ تبلیغ المكلف بقــــمن تاریابتداء الى مدة شهرین الأجلتم تمدید 
بصدور قانون المالیة لسنة ،الإدارةمن تاریخ تبلیغ المكلف بقرار ابتداءأشهرأربعةالى 

نفسه ضمن قوانین المالیة المتعاقبة الى غایة صدور الأخیرل وبقي هدا التعدی2010
.2020قانون المالیة الحالي لسنة 

القضاء أمامانتفاء رفع الدعوى -2

أمامالجبائیة ، لا یمكن للمكلف رفع طعن الإجراءاتمن قانون 3فقرة 80طبقا للمادة 
.2الإداریةالمحكمة أماملجان الطعن بعد رفعه لدعوى 

لا لجان الطعن أمامالمكلف بالضریبة : فطعن المتابعةوإجراءاتالطعن لا یعلق الدفع -3
الدفع ودلك بتسدید تأجیلیمكنه من الاستفادة من وإنما،د ما علیه من دیوندییعفیه من تس
.3% من الحقوق والغرامات محل النزاع 20مبلغ یساوي 

بحسب ، فان الطعون توجهالسابقة نفس المادة من الرابعة للفقرة: طبقا توجیه الطعون-4
الأعمالالى رؤساء لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الحالة

.113سابق ، ص المرجع الیحي بدایریة ، 1
.السابق، المصدرن ق ا ج م3فقرة 80المادة 2
، المصدر نفسه .من ق ا ج 2فقرة 80المادة 3
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: لم ینص المشرع ، رغم التعدیلات المتعاقبة لقوانین المالیة شكل ومحتوى الطعون-5
وع الى التعلیمات الصادرة ــن ، وبالرجـــلطعان اــلجامــأمون المقدمة ــوى الطعــشكل ومحتىعل

للضرائب ة الطعنـــرئیس لجنإخطاردها تنص على انه یكفي ـــالضرائب نجإدارةعن 
المختصة بواسطة طعن عادي مرفق الأعمالاشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم ـــــالمب

، إضافةبخصوص محتوى الطعنأما، الجبائیةالإدارةمن المتخذبنسخة من قرار الرفض 
وق ـــو الحقیكفي تبیان طبیعة الضریبة، الى اسم ولقب المكلف وعنوان المكلف الطاعن

یتجاوز طلبه تلك أنلا یمكن  أنه ، كما الطعن ، مع دعم طلبه بالوثائق الاثباتیةموضوع
.الضرائبإدارةأمامردت في شكواه الطلبات التي و 

سیر عمل اللجان إجراءاتثانیا : 

: اجتماع اللجان 1

تجتمع فإنها،المركزیةأوالجهویة، أو، الولائیةسواءالطعنلجمیع لجانبالنسبة 
لجنة الطعن كل من كانتبعدما ها ، ائسعلى استدعاء من رؤ الشهر، بناءي مرتین ف
علىالسابق تعقد اجتماعاتها مرة واحدة  في الشهرفيواللجنة المركزیة للطعن الولائیة 

فلم یقع 2016اللجنة الجهویة للطعن كونها مستحدثة في قانون المالیة لسنة أما،الأقل
أغلبیةبحضور إلایصح اجتماع هده اللجان كما لا ، اجتماعها آجالتعدیل على 

.1كل منها أعضاء

الأطراف: حضور 2

، ولهدا الغرض یجب على أقوالهملسماع ممثلیهم أویبة المكلفین بالضر تستدعي اللجان 
.) یوما من تاریخ انعقاد اجتماعها20تبلغهم الاستدعاء قبل عشرین (أناللجان 

المدیر الولائي للضرائب لأقوالتستمع ، حسب الحالة ، أنللجان لهذه كما یمكن 
.2مدیر المؤسسات الكبرى حتى یتم تزویدها بكل التفسیرات اللازمة أو

.السابق، المصدرمكرر من ق ا ج 81المادة 1
،2007یحي محیوت، قانون الإجراءات الجبائیة ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة الثالثة ، 2

.59ص
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تختلف باختلاف اللجنة فبالنسبةومقررهااللجنةأمانةمهمة إن:ومقررهااللجنةأمانة
عون برتبة مفتش رئیسي ومقررهااللجنةأمانةللجنتي الطعن  الولائیة والجهویة فیتولى 

بحسب ،المدیر الجهوي للضرائبو للضرائب ، یعین من طرف المدیر الولائي للضرائب ، 
مصالح المدیریة العامة الأمانةبالنسبة للجنة الطعن المركزیة فتتولى مهام أماالحالة ،

.أعضائهاللضرائب ، یعین المدیر احد 

لجان الطعن بالالتزام بالسر المهني المنصوص علیه بموجب أعضاءكما  یخضع  
.1الجبائیةالإجراءاتمن قانون 65المادة 

اللجانآراءصدور :ثالثا

:أوجهتتم دراسة ومناقشة الطعون ، بعد عرضها من طرف رؤسائها من ثلاثة 

فرضهاوأساسالضریبة محل النزاع أصل-
النزاع المثار من قبل المكلفأوجه-
الطعن أوجهاللجان حولأعضاءاستنتاجات -

الضرائب والمكلف إدارةالنظر في الخلاف الواقع بین إعادةویكمن دور اللجان في 
الأخطاءإصلاحإلىإمافیما یتعلق بالطلبات الرامیة رأیهاان بدفع الضریبة ، وتبدي اللج

أوج عن تدبیر تشریعي ــــالاستفادة من حق ناتاـــوإموعائها،أوالمرتكبة في حساب الضریبة 
حول موضوع النزاع ، بعد رأیهلإبداءالأعضاءلك بتدخل كل عضو من ذ، و 2تنظیمي

المكلف بدفع الضریبة ، ویتم أثارهاالطعن التي وأوجهالضرائب إدارةالاطلاع على تقاریر 
یرجح الأصواتوفي حالة تساوي ،الحاضرینالأعضاءبأغلبیةاللجان آراءالموافقة على 

.رؤسائهاصوت 

ا ــــا وتعلیلهـــصدورهالـــــــبآجاللجان بجملة من الشروط تتعلق آراءالمشرع أحاطوقد 
ول الطعون ـــــــقرارات اللجان حإصداردد المشرع اجل ــــفقد حللآجال، فبالنسبة وتأسیسها
دیم الطلب الى ـــــــــمن تاریخ تقابتداءأشهربأربعةض الرفأوبالقبول سواءإلیهاالمرفوعة 

.السابقالمصدر،من ق ا ج3.2.1فقرة مكرر81المادة 1
.49صحسین فریجة ، المرجع السابق ، 2



تسویة النزاع الضریبي أمام لجان الطعن الإداریةالفصل الثاني       

68

، یجوز للمكلف الأجلا ذفي هآرائهاه اللجان ذلم تبدي هوإذارؤسائها حسب الحالة ، 
من إلاالمشرع الم یلزم بهالآجاله ذالقضاء المختص ، وهأمامیرفع دعواه أنبالضریبة 

.20071خلال قانون المالیة لسنة 

الصادرة عن اللجان ، كما الآراءقد اوجب المشرع تعلیل اللجان فآراءتعلیل بالنسبة لأما
دم ــــالممنوحة للمكلف ، في حالة عالإعفاءاتأوتلتزم بتحدید قیمة المبالغ المخفضة 

.2الضرائب إدارةمصادقتها على تقاریر 

اللجان وتبلیغها  آراءتوقیع على الرابعا: 

إدارة، ویتم تبلیغها الى الأخیرةه ذالصادرة عن هالآراءیوقع رؤساء اللجان على 
غ ــــیبلللإدارةفبالنسبة ل لجنة بحسب الحالة ، ـــاتب كــــالضرائب وللمكلف بالضریبة بواسطة ك

بالنسبة اللجنة أشغالمن تاریخ اختتام ابتداءأیام10في اجل ر الولائي للضرائب ـــــــــالمدی
المدیر الولائي أوریات المؤسسات ـــــا یبلغ مدیر كبــكم،ة و الجهویةـــــي الطعن الولائیـــــللجنت

اللجنة ، بالنسبة أشغالمن تاریخ اختتام إبتداءیوما 20في اجل للضرائب بحسب الحالة 
.ة المركزیة للطعن ـــــللجن

الحالة ، من طرف مدیر كبریات بالموافق بحسة فیبلغ بالقرار بالمكلف بالضریأما
من تاریخ استلام رأي إبتداءالمدیر الولائي للضرائب ، في اجل شهر واحد أوالمؤسسات 

.3اللجنة 
الفرع الثاني

واللجنة التوفیقیة لحقوق التسجیللجان الطعن الولائيأمامالطعنإجراءات
:لجان الطعن الولائيأمامالطعن إجراءات: أولا

لجن الطعن الولائيأمامتقدیم الطلبات إجراءات-1
تقدیم الطلبات بالنسبة لكل من المكلفین بالضریبة وقابضي الضرائبإجراءاتتختلف 
.موضوعیةرىـــــوأخبالنسبة للمكلفین بالضریبة تخضع طلباتهم الى شروط شكلیة ف

.118یحي بدایریة ، المرجع السابق ، ص 1
.نفس المرجع ، نفس الصفحة2
.السابقالمصدر، من ق ا ج3فقرة 81المادة 3
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الشروط الشكلیة :-أ

بالولایة لضرائب امدیر ن الطلبات ترسل الى إالجبائیة فالإجراءاتقانون لأحكامطبقا 
ز الضرائب ــــبما فیها طلبات المكلفین التابعین الى مراكالتي یتبع له مكان فرض الضریبة ،

الخاص بالإنذارمرفقة والمراكز الجواریة  للضرائب ، بغض النظر عن مبلغ هده الطلبات  ، 
سجلت تحتها يدول التــم مادة الجــرقرــیذكه الوثیقة ، ذــم هـدم تقدیــــحالة ع، وفيبالدفع

لإبداءالضریبة المعنیة بالشكوى ، كما یمكن عرضها على رئیس المجلس الشعبي البلدي 
.1بشكاوي تعني الضرائب والرسوم المخصصة لمیزانیة البلدیات الأمرا تعلق إذفیها ، رأیه

نسخ (بالنسبة لشكل الطلب فیحرر على ورق عادي مرفوق بجمیع الوثائق الضروریةأما
ه الوثائق على ذالدفع ، مستخرجات الجداول .....) ، وفي حالة عدم وجود هإنذاراتمن 

المكلف ذكر رقم المادة الضریبیة موضوع الطلب ، كما لا تختلف الشروط الشكلیة عن تلك 
الطلب غیر نزاعي بل یرمي الى أنباعتبار الآجالعدا شرط النزاعیةالواردة في الشكوى 

.2الجبائیةالإدارةالتماس عفو ومساعدة 

بالنسبة لطلبات المكلفین التابعین لمدیریة كبریات المؤسسات ، فتوجه طلباتهم الى أما
برأي اللجنة ذـــــخؤلاء المكلفین بعد الأــــفي طلبات هله سلطة البثالذي،الأخیرةه ذمدیر ه

.3ه المدیریة ذالمحدثة على مستوى ه

الشروط الموضوعیة :- ب

، حیث یختلف تكون معللة ، ودلك بتقدیم الحجج اللازمة أنطلبات التماس العفو یجب 
،)الأصلیةالحقوق علقة بالضرائب المفروضة قانونا (المتالتخفیض أوالإعفاءتبریر طلبات 

فالأولىالتخفیض من الزیادات والغرامات الجبائیة، أوالإعفاءعن تلك المتعلقة بالتماس 

.السابقمن ق ا ج .المصدر1فقرة 93المادة 1
.127، المرجع السابق ، ص یحي بدایریة2
إحـداث     صـادر عـن المـدیر العـام للضـرائب ، یحـدد 29/03/2008بتـاریخ 083بموجـب قـرار رقـم : أنشأتهده اللجنة 3
) ، ومعدلــة بــالقرار رقــم DGEات المؤسســات (یــر خاصــة بــالمكلفین التــابعین لمدیریــة كباللجنــة  ولائیــةأعمــالتشــكیل وســیر و 

، المدیریة العامة للضرائب ، وزارة المالیة .28/06/2009المؤرخ في : 187
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ذمتهمإبراءیشترط فیها توافر حالة العوز والضیق التي تجعل من المكلفین عاجزین عن 
تتطلب من المكلف تعلیل بالنسبة للطلبات المتعلقة بالزیادات والغرامات،أما، 1تجاه الخزینة

عنها تة التي نتجمراعاته للنصوص القانونیة الضریببه الى عدم أدتالتي الأسبابوذكر
تسدید الحقوق أوالتصریح ، لآجالالغرامات الجبائیة ، كعدم احترامه ه  الزیادات و ذه

.الأصلیة

یمة الضرائب غیر القابلة في حالة انعدام ق:بالنسبة لطلبات قابضي الضرائب 
أوات المؤسسات ـــالى مدیر كبریالمشرع لقابضي الضرائب توجیه طلباتهم أجاز، للتحصیل

إدراجمن السنة الخامسة التي تلي سنة داءابتر الولائي للضرائب بحسب الحالة ، ــــــالمدی
أما، 2دم قابلیة التحصیل ــوحجج عأسبابدید ـــداول الضرائب في التحصیل ، مع تحــــج

دة ــت قابضي الضرائب ماودها على مستوى حسابــــبالنسبة للضرائب التي انقضت على وج
الجدول في التحصیل ، إدراجخ ـــاشرة  التي تلي تاریـــالسنة العفبانقضاء،عشرة سنوات

حیث نصت الفقرة الثانیة من المادة ر الحصص التي لم یتم تحصیلها في حكم الملغاةــتعتب
الجدول إدراج" عند انقضاء السنة العاشرة التي تلي تاریخ الجبائیةالإجراءاتمن قانون 94

الإلغاءفي التحصیل ، تعتبر الحصص التي لم یتم تحصیلها في حكم الملغاة ، یصدر حكم 
طلبات قابضي الضرائب تعلیلأو، ولا  یشترط تسبیب 3من طرف مدیر الولائي للضرائب"

ل ـــفي التحصیل وتحدید كشف كإدراجهاطبیعتها وسنة بذكرالمقدمة بشأنها، بل یكتفي 
یجب نبالضریبة الذییندینالمینرئ ذمة المكلفـراء لا یبـــذا الإجــإلا أن ه، دىــة على حــبلدی

طالما لم یتم التقادم الإجراءات القسریة ضدهم في حالة تیسر حالهم من جدیداتخاذمعاودة 

، والتـــي نصـــت "یجـــوز للمكلفـــین بالضـــریبة أن یلتمســـوا الإعفـــاء مـــن الســـابق، المصـــدرمـــن ق ا ج 1فقـــرة 93المـــادة 1
الإعفــاء  أو الضــریبة المفروضــة قانونــا أو التخفیــف منهــا فــي حالــة العــوز أو الضــیق ...........ویمكــنهم أیضــا أن یلتمســوا 

التخفیض من الزیادات في الضرائب أو الغرامات الجبائیة ....." .
، المصـدر نفسـه . والتـي جـاء نصـها " یجـوز لقابضـي الضـرائب أن یطلبـوا ، إبتـداء مـن ، من ق ا ج1فقرة 94المادة 2

الضـرائب والرسـوم الجبائیـة وشـبه السنة الخامسة التي تلي سـنة إدراج الجـدول فـي التحصـیل ، إقـرار انعـدام القیمـة لحصـص
الجبائیة غیر القابلة للتحصیل ".

من ق ا ج  ، نفس المصدر.2فقرة 94لمادة ا3



تسویة النزاع الضریبي أمام لجان الطعن الإداریةالفصل الثاني       

71

بناء على استدعاء من رئیسها الولائيلجان الطعن تجتمع :اجتماع لجان الطعن الولائي-2
) قبل الاجتماع على 08ویتم تبلیغ الأعضاء ثمانیة أیام (، 1الأقلعلى الشهرفي واحدةمرة

ة الولائیة ــان على مستوى المدیریــــة اللجـــولى كتابــــویتأعضائها ، ، الأقل ، كما تجتمع بثلثي
والقضائیة، والى رئیس مكتب الطعن الولائي الإداریةب المنازعات ــ، رئیس مكتللضرائب
على مستوى مدیریة كبریات الأمروكذلكستوى المدیریة الجهویة للضرائب، على م

المؤسسات .

لجان الطعن الولائي :آراءصدور -3

الحاضرین ، وفي حالة الأعضاءأصواتأغلبیةعلى قرارات لجان الطعن بناءتتخذ
داولات وقرارات اللجان في ــــــرارات وتدون مــــــــ، حیث تعلل القالتساوي یرجح صوت الرئیس 

الحاضرین ، تلحق ملفات المكلفین الأعضاءا المحضر ذمحضر الجلسة ویمضي على ه
بها ، ترسل نسخ من  محاضر  المكلفین التابعین الى مدیریة  بنسخ من المحاضر المتعلقة 

.2إخباريتقریر أساسكبریات المؤسسات الى المدیریة العامة للضرائب على 

مدیر كبریات المؤسسات أوالمدیر الجهوي للضرائب أویقوم المدیر الولائي للضرائب 
على بناءأو قابض الضرائبطلب المكلفقراره حول بإصدارالأخیربحسب الحالة ، في 

ا الصدد اوجب المشرع تطابق قرار مدراء هده المصالح ذقرار لجنة  الطعن المختصة، وبه
ا من ـــیوم15ل ـــرار في اجــــالمكلف بالقلاغـــإبان الطعن المختصة ، حیث یتم ـــوقرارات لج

.تاریخ اجتماع اللجان

والملاحظ  انه بالنسبة للجان الطعن الولائي لم یحدد المشرع  اجل للفصل في طلبات 
في الضرائب المباشرة والرسوم لطعنلالمكلفین ، كما هو الأمر بالنسبة للجان الإداریة 

.3السابقة الذكرالمماثلة والرسم على رقم الأعمال 

ـــانوني للمنازعـــة الضـــریبیة دریـــن زاقـــي ، النظـــ1 ـــل شـــهادة الماجســـتیر فـــي إطـــار مدرســـة ام الق ـــات نی ، مـــذكرة ضـــمن متطلب
)1فرع الأغواط ، جامعة الجزائر (-الحقوق ، مدرسة الدكتوراهالدكتوراه، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة ، كلیة

.44ص 2016/2017بن یوسف بن خدة ، السنة الجامعیة 
.131یحي بدایریة ، المرجع السابق ، ص 2

3INSTRUCTION GENERALE SUR LES PROCEDURES CONTENCIEUSES -2012. op.cit .p106.
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اللجنة التوفیقیة لحقوق التسجیلأمامالطعن إجراءاتثانیا : 

التي التصریحات أوبالنسبة للعقود الأموالمبالغ بإعادة  تقدیر الإدارةتقوم أنقبل 
ا ذتحصل على اعتراف بهأنالخاضعة للتسجیل ، تحاول بطریقة ودیة یشوبها نقص و 

، إلیهلت لتعرض علیهم التقدیر الذي توصالمكلف المعني وذلك بدعوتهالنقص من طرف 
بمقتضاه بتسدید الرسوم المستحقة على فارق المبلغ مبتوقیع تعهد یلتز قبل به یقومفإذا

، ویلتزم بمحتواه ه ـولائي علیـــر الـــد مصادقة المدیــــد عقدا حقیقیا بعــــالناقص، یشكل هذا التعه
إحالةالمكلف یتقدم بطلب في حالة عدم الاتفاق ، فان أما،الموقعین علیه الأطرافل ــك

.الى لجنة التوفیق الأمر

اجتماع اللجنة :-1

ن ن رئیسها ولا تكو تجتمع اللجنة  على مستوى المدیریة الولائیة كما اشرنا سابقا، بدعوة م
مداولاتها صحیحة إلا بحضور خمسة من أعضائها على الأقل بما فیهم الرئیس ، حیث یقوم 

دعي ــ، تست1باللجنةالتسجیل  الذي یكون حضوره استشاري لا كعضوبكتابة اللجنة مفتش 
یوما على الأقل قبل تاریخ الاجتماع ، ویطلب 20عشرون الخاضع للضریبةرةـــذه الأخیـــه

اروه أو ــمنه الإدلاء بأقواله أو ارسال ملاحظاته مكتوبة ، كما یمكنه الاستعانة بمستشار یخت
.2یعین وكیل مؤهل قانونا 

صدور آراء اللجنة التوفیقیة :-2

لم یرسلأو هذا الأخیرلم یحضر إذاأووالمكلفالإدارةتفاق بین في حالة  عدم الإ
ار ـــــبواسطة رسالة موصى علیها مع إشعإلیها یبلغ ــدر اللجنة رأیــاته مكتوبة ، تصــــملاحظ

یكون التقدیر الذي یقدمه المكلف بالضریبة موضوع زیادة تلقائیا ، أن، كما یمكن 3بالإستلام
.4من تاریخ تبلیغ راء لجنة التوفیقابتداءیوما 20وذلك في اجل 

.السابقالمصدر،ب من ق ا ج 2مكرر 38المادة 1
، المصدر نفسه .ج ، من ق ا ج 2مكرر 38المادة 2
، المصدر نفسه.من ق ا ج ،د2مكرر 38المادة 3
، المصدر نفسه.ه ، من ق ا ج 2مكرر 38المادة 4
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المطلب الثاني

لجان الطعنلآراءالطبیعة القانونیة 

بالضریبة  بعد دراسة لجان الطعن الإداریة للطعون المرفوعة أمامها من طرف المكلفین 
تبدي هذه الأخیرة آراء أو قرارات بشأنها ، فما ، في القرارات الصادرة عن إدارة الضرائب

هي الطبیعة القانونیة لهذه الآراء أو القرارات ، وللإجابة على هذا التساؤل قسمنا هذا المطلب 
لضرائب المباشرة الى فرعین تناولنا في الفرع الأول الطبیعة القانونیة لآراء لجان الطعن في ا

وفي الفرع الثاني الطبیعة القانونیة لآراء لجان ، والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال 
الطعن الولائي واللجنة التوفیقیة لحقوق التسجیل

الأولالفرع

لجان الطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على لآراءالطبیعة القانونیة 
الأعمالرقم 

الطعن للضرائب المباشرة والرسوم لجانلآراءیثار حول الطبیعة القانونیة ماإن
، الآراءه ذتتمحور حول الماهیة القانونیة لهإشكالات، من الأعمالالمماثلة والرسوم على رقم 

من راءهاآعلى إداریةالمشرع رقابة إضفاءالى إضافةلزامیتها للمخاطبین بها ، إومدى 
طرف في تشكیلتها ، الأخیرةه ذهأنالطعن فیها ، بالرغم من وإمكانیةالضرائب إدارةطرف 

.1عدا كونها طرف في النزاع 

للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على لجان الطعن لآراءالماهیة القانونیة أولا :
الأعمالرقم 

التعدیلات المتعاقبة من خلال الجبائیةالإجراءاتبالنظر في فحوى نصوص قانون 
لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم أنبموجب قوانین المالیة ، نجد 

ف المكلفین من طر اــــأمامهبخصوص الطعون المقدمة رأیاتبدي الأعمالم ــــــــعلى رق
اذفإ. لا أمإداریةبمثابة قرارات الآراءه ذحول اعتبار هلاؤ سبالضریبة ، مما یطرح ت

، القضاءأمام، یجوز الطعن فیها إداریةالصادرة عن لجان الطعن قرارات الآراءاعتبرنا 

.120رجع السابق ، ص میحي بدایریة ، ال1
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ذلك لأنه من شروط قبول دعوى الإلغاء أمام هذا الأخیر توافر محل الطعن والمتمثل في 
.1القرار الإداري 

كما أن الآراء تدخل هذا الأخیرأمامفلا یمكن الطعن فیها ،آراءاعتبرناها مجرد اذإأما
.2ضمن طائفة الأعمال التحضیریة

للأحكامإدراجهالمشرع عند أنالجبائیة  نرى الإجراءاتوبتمعن في نفس نصوص قانون 
المتعلقة بلجان الطعن ، تارة نجده یستعمل مصطلح رأي وتارة یستعمل  مصطلح قرار وهدا 

رأیا، حیث اعتبرته من هدا القانون1،2،3،4في الفقرات 81من خلال ما تناولته المادة 
4، 3، 1في الفقرات 

..."الضریبة حول طلبات المكلفین برأیاالطعنتبدي لجانأن"  یمكن الأولىففي الفقرة 

،............"     لجانالصادرة عن الالآراءتعلل أنیجب "  الثالثةفي الفقرة و 

اللجان نافدة باستثناء ......................."      آراءتعتبر "  الرابعةفي الفقرة و 

قرارها حول الطعون المرفوعة بإصدارن الطعن اتلتزم لج"الثانیةفي الفقرة واعتبرته قرارا 
.3بالرفض ....................................."  أوبالقبول إماإلیها

اللجان آراءإلزامیةمدى ثانیا :

استشاریة آراءاللجان ، فهناك من یعتبرها مجرد آراءإلزامیةحول مدى الآراءتختلف 
ا ما ذ، وهالإداريلا ترتقي الى مستوى القرار ، النزاع أطرافلتقریب وجهات النظر بین 

اللجان رأير الفقه الفرنسي ، حین اعتبوأیده، 1960اقره مجلس الدولة الفرنسي سنة 
.4بشيء الإدارةاستشاري لا یلزم 

.56سابق ، ص المرجع المحمد الصغیر بعلي، 1
.59مرجع، ص نفس ال2
2010من ق م لسنة 19و 2007من ق م لسنة 49، معدلة بموجب المواد السابقالمصدر من ق ا ج ،81المادة 3
.2018من ق م لسنة 50و2016من ق م لسنة 26و
.120یحي بدایریة ، المرجع السابق ، ص 4
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لأحدلم تخالف صراحة مابالضریبة ،وغیر ملزمة للمكلف للإدارةوهنالك من اعتبرها ملزمة 
، فبالرجوع الى الفقرة الرابعة من التشریع الجزائري بهجاءا ماذالتنظیم وهأوالقانون أحكام

اللجان تعتبر نافدة باستثناء تلك آراءأننجد الجبائیة ، الإجراءاتمن قانون 81المادة 
.1التنظیم الساري المفعول أوالقانون لأحكامالمخالفة صراحة 

اللجان :آراءعلى الإدارةرقابة 

على الذكرسالفة 81من المادة بعةاالر الفقرةالجبائیة في الإجراءاتقانون أحكامنصت 
غیر مؤسسة أوالقانون لأحكاممخالفة الأخیرةه ذكانت هإذالجان الطعن آراءتنفیذتوقیف

بالرفض قرار مسبب إصدارالمدیر الولائي للضرائب ، أوفان على مدیر كبریات المؤسسات 
26ها بموجب المــــادة ل تعدیلــقبالسابقةرةــبینما نصت نفس الفق،بشأنها ویبلغه الى الشاكي 

دیر ــــنه عندما یعتبر كل من مدیر كبریات المؤسسات والمأ، 2016سنة لمن قانون المالیة
رفع ،تعلیق تنفیذ رأي اللجنة اللجنة غیر مؤسس، فانه إضافة الىالولائي للضرائب، قرار 

.2إبتداء من یوم استلام الإشعارشهرین الى المحكمة الإداریة في اجل طعن ضده

الفرع الثاني

واللجنة التوفیقیة لحقوق التسجیللجان الطعن الولائيلآراءالطبیعة القانونیة 

:لجان الطعن الولائي (لجان التماس العفو )لآراء: الطبیعة القانونیة أولا

النزاع الضریبي ، ارــــإطي ، في ــطلبات المتعلقة بالطعن الولائالاول المشرع ــــلم یتن
دىــــن في مــالمكلف الطعبإمكانونا ، لیس ـــات مفروضة قانـــلك لارتباطها بضرائب وغرامذ

حول الإشكال، وهنا یطرح الإداريالقضاء أماممصدرة القرار ولا الإدارةأماممشروعیتها لا 
ملزمة لطرفي أنهااسابقرناــذكي ، فهي كما ـــان الطعن الولائــرارات لجــــانونیة لقـــالطبیعة الق

ه ـــــة لـــــــــي الفرص المتاحـــــهفما،النزاع ، لكن في حالة عدم رضى المكلف بهده القرارات
ه القرارات ، ذصة في الطعن في هالفر له الجبائیة ، فالمشرع لم یتح الإدارةلمراجعة قرارات 

.السابقالمصدر من ق ا ج ، 4فقرة 81المادة1
، 2009التطبیقي للمكلف بالضریبة ، المدیریة العامة للضرائب ، وزارة المالیة ، منشورات الساحل ، الجزائر، الدلیل2

.112ص 
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فیما یخص الطعن في قرارات لجنة الطعن الولائي على مستوى المدیریة الولائیة للضرائب  إلا
.مدیریة الجهویة للضرائب اللجنة الطعن الجهویة على مستوى أمام

تصدر قرارات أنها، فبالرغم من الولائيبالنسبة للطعن القضائي في قرارات لجان الطعنأما
.1القضاء أمامالمشرع لم یجیز الطعن فیها أنإلا، إداریة

اللجنة التوفیقیة لحقوق التسجیللآراءثانیا : الطبیعة القانونیة 

حیث انه إذا امتنع هذا الأخیرة ، اللجنة التوفیقیة نافذة في حق المكلف بالضریبآراء
في حقه سند یحرر أیام 10خلال عن دفع الرسوم والغرامات المطالب بها من طرف اللجنة 

ه ـــرة  التنفیذیة علیـلال وضع التأشیــذه من خـــــر الضرائب على تنفیـــیعمل مدی،2تحصیل 
ده ـــــ، وعلیه فان آراء هحصیل ام بالمتابعة والتـــــوإرساله الى قابض الضرائب المختص للقی

الجبائیة في حق المكلف ، فهي الإدارةتخلق مراكز قانونیة لصالح عنها آثاراللجنة تتولد 
اللجنة، وكذا توقیع أراءالمكلفة بتنفیذ الإداریةالجهة أنهامصدرة القرار نظرا لتشكیلتها ، كما 

ومتابعة المكلفین بها ، وذلك بتحریر سندات تحصیل الآراءلهذه ل الجزاء عند عدم الامتثا
هذا ما یجعل من هذه الآراء ترقى الى مرتبة قرارات إداریة ، أما بالنسبة للمكلف بالضریبة 
الذي لم یرضیه رأي اللجنة فبإمكانه اللجوء الى الطعن أمام القضاء المختص ، دون اللجوء 

یة ، لان رأي هذه الأخیرة  یجسد رأي إدارة الى التظلم أو الشكوى أمام الإدارة الجبائ
3الضرائب

.132یحي بدایریة ، المرجع السابق ، ص 1
السابق الذكر.، ه ، من ق ا ج 2مكرر 38انظر المادة 2
.126، ص نفسهیحي بدایریة ، المرجع 3
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خلاصة الفصل الثاني

، لنزاع الضریبيالإداریة لتسویة المراحلثانیة من مرحلةتطرقنا في هذا الفصل الى 
لطعن في الضرائب المباشرة لالإداریةلجانالإما الى للطعنوذلك بلجوء المكلف بالضریبة 

القرار الصادر عن الأعمال ، في حالة عدم رضاه عن والرسوم المماثلة والرسوم على رقم 
رئیس أوالمدیر الولائيأوإدارة الضرائب والمتمثلة في كل من مدیر كبریات المؤسسات 

من إذا كان الغرضالمركز الجواري للضرائب ، كل بحسب الحالة ، أومركز الضرائب 
نزاعه إما الحصول على استدراك الأخطاء المرتكبة في وعاء الضریبة أو في حسابها وإما 

كما تطرقنا الى التعدیلات التي طرأت على هذه الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشریعي ، 
اللجان سواء من حیث التشكیلة ، أومن حیث اللجنة ككل ، حیث أن المشرع قام بإلغاء لجنة 

اللجوء ، أو2016ن بموجب قانون المالیة لسنة ئرة ، واستحداث لجنة جهویة للطعالطعن للدا
الصحیحة للنص من اللغة الترجمةوهيان التماس العفو ــــــــالطعن الولائي أو لجان ــــــلجالى 

العوز وعدم أو في حالة الإعساروذلك(commission de recours gracieux)الفرنسیة
لتوفیقیة تسدید الدیون وإبراء الذمة أمام الخزینة ، كما یلجا المكلف الى اللجنة االقدرة على 

في مجال حقوق التسجیل والتي تنعقد على مستوى المدیریات الولائیة للضرائب ، في حالة 
اختصاصاتها عدم الاتفاق حول إعادة تقدیر مبالغ حقوق التسجیل وتطرقنا كذلك الى

.وكذلك الطبیعة القانونیة لآرائها وإجراءات النزاع أمامها 
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الخاتمة

بإجراءاتالنقاط المتعلقة أهملقد حاولنا من خلال هذه الدراسة تسلیط الضوء على 
ینشأ بین المكلف بالضریبة  من جهة والإدارة الجبائیة أنتسویة النزاع الضریبي الذي یمكن 

راء عملیة تحصیلها ، والتي تتم ــــجأواء الضریبة ــــتعلق النزاع بوعواءـــــ، سأخرىمن جهة 
للطعن في مرحلة الإداریةاللجان ىثم على مستو ةــأولیة لـكمرحالضرائبإدارةعلى مستوى 

ة ـــدة نصوص قانونیـــا عـــ، والتي نصت علیهبشأنهاالصادرةامـــالأحكة ، وكیفیة تنفیذ ــثانی
الجبائیة ، وقد استخلصنا  من دراستنا النتائج التالیة :الإجراءاتجمعت في قانون 

لاحظنا عدم ثبات للنصوص ،من خلال دراستنا للمادة الإجرائیة للمنازعات الضریبیةأولا : 
یدا بالنسبة لطرفي النزاع ، تعقأكثرمما یجعل منها القانونیة ، من حیث التعدیل أو الإلغاء، 

، ونستشف ذلك من خلال آخر تعدیل لقانون المكلف بالضریبة أوالجبائیةالإدارةسواء 
، حیث أدرجت فقرة خامسة لنص 2020الإجراءات الجبائیة بموجب قانون المالیة لسنة 

منه ، لیتم إلغائها بموجب قانون المالیة التكمیلي لنفس السنة .72المادة 

وإلزامي قبل اللجوء الى لجان كإجراء أوليوالضریبةمشرع للمكلف بدفع منح ال: یاثان
الجهات المختصة ، أمامتظلم أوبتقدیم شكایة الحق ،أو الى القضاءالطعن الإداریة

رئیس مركز أورائب ــولائي للضــدیر الــالمأودیر كبریات المؤسسات ــمكل منوالمتمثلة في
تقدیرات الضرائب رضـــــــاه بدم ـــرئیس المركز الجواري للضرائب ، في حالة عأوالضرائب 

لمراجعة للإدارةفرصة الإجراءیعد هذا و ، الأخیرةوالرسوم المفروضة علیه من طرف هذه 
القضائیة المختصة ، الجهاتوجدت ، وكذا تخفیف العبء على إنالأخطاءنفسها وتدارك 

وكذا توفیر الوقت والمصاریف التي یتحملها المكلف بالضریبة حین یرفع دعوى قضائیة .

ببعض التعقید ، وخاصة في ما تعلق تمیزهاالإجراءاتهذهلكن ما یعاب على 
استثنائیة وآجالامة ــعآجالهناك أننجد إذالتظلم ، أوالخاصة بتقدیم الشكایة بالآجال

بالنسبة الأمربها ، وبالتالي یعرض حقوقه للضیاع ، كذلك الإلماممما یصعب على المكلف 
ذـأخفي حالة الشأنكما هو أحیاناالبث في الشكایة فهي تتمیز بطول فترة البث الــــــلآج

.أشهر) 08ثمانیة (الىهایصل اجل البث فی، التيالمركزیة للإدارةالرأي المطابق 
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بالنسبة للتظلم وبالرجوع الى قانون الإجراءات الجبائیة فإن المشرع أطلق على  التظلم : ثالثا
، فأطلق علیه شكایة في منازعات الوعاء، صطلحات تختلف باختلاف نوع النزاععدة م

واعتراض بالنسبة لمنازعات التحصیل، كما اصطلح علیه بعبارة  طلب بالنسبة لحالات 
.الضیقأوو في حالة العوز التماس العف

قرارات، مما وأحیاناأراءتصدر فأحیاناتصدره لجان الطعن المالشأن بالنسبة كذلك 
وبالتالي لا الإلزامیةفهي تفقد قوتها آراءاعتبرناها بشأنها ، حیث انه إذایوقعنا في خلط  

أمامویعتد به إلزامیة، لأنها لا ترقى الى مستوى القرار الذي له قوة القضاءأمامیعتد بها 
.الجهات القضائیة 

أنإلاالضریبیة ، الإجرائیةالمشرع یهدف الى توحید المادة أنبالرغم منهنلاحظ ان: رابعا
الضرائب الإداریة  المشكلة بتشكیلة حیادیة عن إدارة الضرائب تقتصر علىلجان الطعن 

الضرائب لى أنواعع، دون تعمیمها الأعمالالمباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم 
مدیریة الداخلیة على مستوى ةنها لجالتي تمثلكما هو الشأن بالنسبة لمادة التسجیل الأخرى

.اللجنة التوفیقیة لضرائب  والمتمثلة في الولائیة  ل

والتي جعلها المشرع للمحافظة على توازن القوى في  المراكز هده اللجانأنكما 
و بالرغم من الضمانات الممنوحة للمكلف أمامها والمتمثلة القانونیة قبل اللجوء الى القضاء

في استدعائه أمامها لسماعه ، وكذا إصدار قرارات بشأن طعنه وتعلیلها ، كذلك  تحدید 
ءات في حالة عدم التصدیق على قرارات الإدارة ، وفي مبالغ التخفیضات الممنوحة أو الإعفا

خصما وحكما في ه في نظر الإدارةتبقى كل هذه الضمانات،الأخیر تبلیغه هذه القرارات 
، مما یجعل منها منحازة الى هبینو من أوممثلة بشخص مدیرها الإدارةأنإذنفس الوقت 

قراراتها.أوآراءهاإصدارفي الأخیرةهذه 

حول رقابة الإدارة والمتمثلة في كل من المدیر الولائي أو مدیر كبریات جدلیثار:خامسا
المؤسسات، على آراء اللجان الإداریة للطعن ، وكذا صلاحیتهم  في تأجیل تنفیذها ، إذا ما 
كانت مخالفة للقانون ، مما یجعل هذه اللجان عدیمة الفعالیة ، وبالتالي یضطر المكلف الى 

جوء الى القضاء.الل
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، مما یسهل على المكلف  بالضریبة الإجراءاتعلى قوانین أكثرتعدیلات إجراءعلیه نقترح و 
التي یشوبها طابع الجبائیةالإدارةالعلاقة بینه وبین تحسین معرفة حقوقه وواجباته ، وكذلك 

:یليندرجها في ماالإكراه وعدم التواصل، 

النصوص القانونیة حتى تكون لها قیمة وذلك بتباعد فترات على المشرع مراعات ثبات أولا: 
هذا ما یسهل على الإدارة ، إعدادهاوإشراك فئات أكثر الماما بالقانون الجبائي في ، هاتعدیل

والمكلف على حد السواء الإلمام بها .

یجنب مما نقترح توحیدها على جمیع أنواع الضرائب تقدیم الشكایة ،بالنسبة لآجال:ثانیا
عند تقدیم تظلمه ، كذلك الأمر بالنسبة لآجال البث أو الفصل في المكلف الوقوع في الخطأ

، مما ایات یؤدي الى ضیاع حقوق المكلف طول فترة الفصل في بعض الشكفالشكایة ، 
یتوجب علیه مراعات مصالح هذا الأخیر وذلك بتقلیص آجال البث في الشكایة .

قیق في الشكوى ، فكون الجهة المختصة في التحقیق هي نفسها بالنسبة لجهة التح: ثالثا
أحیانا ، الجهة التي قامة بتقدیر الضریبة ، مما یجعل من هذا التحقیق یجانب الموضوعیة 

اتجاه المكلف، فمن اعتمدتها عن الأسس الضریبة التيلأن هذه  الأخیرة تسعى للدفاع ذلك 
أخطاها أمامه ، لدى نقترح أن تسند مهمة التحقیق الى جهة أخرى ، تظهرر الممكن أن ـــغی

اد أعدقامت بعلى أساس أن الجهة التي الولائیة للضرائب حبذا لو تكون من المدیریة 
على  مستوى مراكز الضرائب أو المراكز الجواریة أو الضریبة عادة ما تكونوتأسیس

. ریة الضرائب والتابعة للاختصاص الإقلیمي لمدیالمفتشیات

، مادام أنواع النزاعات  الضریبیة أمام لجان الطعنعلى المشرع أن یوحد  جمیع: رابعا
في ما تصدره هذه الأمر، كذلك لى توحید الإجراءات المتعلقة بهاعمل على الاجتهاد ع

ولا ، والأصح أن تصدر قرارات كون الآراء غیر ملزمة للأطراف ،اللجان إما آراء أو قرارات 
یعتد بها أمام القضاء .

، على المشرع أن ینتدب ومصالح المكلف الإدارةمن اجل خلق التوازن بین كذلك 
ممثلین عن المكلفین باللجان الإداریة للطعن كالمستشارین الجبائیین ، الذین لهم درایة واسعة 

بالمجال الجبائي .
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وى الجهات المختصة وتلك المرفوعة وعلى العموم بمقارنة الكم الهائل للشكایات على مست
، نجد أن نسبة هذه الأخیرة جد متدنیة ، كون كل النزاعات تقریبا تحل عملیاأمام القضاء 

بطریقة التسویة الإداریة إما أمام إدارة الضرائب أو أمام اللجان الإداریة للطعن . 
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قائمة المصادر والمراجع
المصادرأولا :
الدساتیر :-01

بالمرسوم الرئاسي،الصادر1996لسنة لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة دستور ا-
المتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور 07/12/1996فيالمؤرخ438-96:رقم

.1996لسنة 76الجریدة الرسمیة عدد ،28/11/1996دق علیه في استفتاء المصا
يدستور ، یتضمن التعدیل ال2016مارس 06فيالمؤرخ،01-16:رقمالعضوي القانون -

.2016مارس07بتاریخ لسنة 14،الجریدة الرسمیة عدد 1996
والتنظیمیةالتشریعیةالنصوص -02
،  2002المتضمن قانون المالیة لسنة 22/12/2001المؤرخ في 21_01القانون رقم -

.2001دیسمبر 23بتاریخ 79عدد الجریدة الرسمیة
،  2007المتضمن قانون المالیة لسنة 26/12/2006المؤرخ في 24_06القانون رقم -

.2006دیسمبر 27بتاریخ 85عدد الجریدة الرسمیة
، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 25/02/2008، المؤرخ في 09-08القانون -

.2008فریل أ22بتاریخ 21جریدة الرسمیة عدد والإداریة ، ال
، 2009المتضمن قانون المالیة لسنة 30/12/2008المؤرخ في ،21_08القانون رقم -

.2008دیسمبر 31بتاریخ 74عدد الجریدة الرسمیة
،2011تضمن قانون المالیة لسنة الم22/12/2010المؤرخ في 13_10القانون رقم -

.2010دیسمبر 30بتاریخ 80عدد الجریدة الرسمیة
، 2013المتضمن قانون المالیة لسنة 26/12/2012المؤرخ في ،12-12القانون رقم -

.2012دیسمبر 30بتاریخ 72عدد الجریدة الرسمیة
، 2015تضمن قانون المالیة لسنة الم30/12/2014المؤرخ في ،10-14القانون رقم -

.2014دیسمبر 31بتاریخ 78عدد الجریدة الرسمیة
، 2016المتضمن قانون المالیة لسنة 30/12/2015المؤرخ في ،18-15القانون رقم -

.2015دیسمبر 31بتاریخ 72عدد الجریدة الرسمیة
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، 2017المتضمن قانون المالیة لسنة 28/12/2016المؤرخ في ،14-16القانون رقم -
.2016دیسمبر 29بتاریخ 77عدد الجریدة الرسمیة

، 2018المتضمن قانون المالیة لسنة 27/12/2017المؤرخ في ،11-17القانون رقم -
.2017دیسمبر 28بتاریخ 76عدد الجریدة الرسمیة

، 2019المتضمن قانون المالیة لسنة 22/12/2018المؤرخ في ،18-18القانون رقم -
.2018دیسمبر 30بتاریخ 79عدد الجریدة الرسمیة

، 2020المتضمن قانون المالیة لسنة 11/12/2019المؤرخ في ،14-19القانون رقم -
.2019دیسمبر 30بتاریخ 81عدد الجریدة الرسمیة

انون المالیة التكمیلي لسنة المتضمن ق04/06/2020المؤرخ في ،07-20القانون رقم -
.2020جوان04بتاریخ 33عدد الجریدة الرسمیة،2020

قانون الضرائب ن المتضم،1776دیسمبر سنة 09المؤرخ في ،101-76الأمر رقم -
.1976دیسمبر22بتاریخ 102عدد ،الجریدة الرسمیةالمباشرة والرسوم المماثلة 

الرسم ن قانون المتضم،1776دیسمبر سنة 09المؤرخ في ،102-76الأمر رقم -
.1976دیسمبر26بتاریخ 103عدد الجریدة الرسمیةعلى رقم الأعمال،

من قانون الطابع المتض،1776دیسمبر سنة 09المؤرخ في ،103-76الأمر رقم -
.1977ماي 15بتاریخ 39عدد الجریدة الرسمیة،المعدل والمتمم 

ئب المتضمن قانون الضرا،1776دیسمبر سنة 09المؤرخ في ،104-76الأمر رقم-
.1977أكتوبر 02بتاریخ 70عدد الجریدة الرسمیة،غیر المباشرة المعدل والمتمم 

ن قانون التسجیل المتضم،1776دیسمبر سنة 09المؤرخ في ،105-76الأمر رقم -
.1977دیسمبر18بتاریخ 81عدد الجریدة الرسمیة،المعدل والمتمم

، المتضمن تنظیم الإدارة 1995فیفري 15، المؤرخ في 55-95مرسوم تنفیذي رقم -
بتاریخ 15عدد الجریدة الرسمیة،المعدل والمتممزارة المالیة،المركزیة في و 

.1995مارس19
الذي یحدد تنظیم المصالح 18/09/2006المؤرخ في ،327-06مرسوم تنفیذي  رقم -

الصادرة في 59عدد الجریدة الرسمیة،الخارجیة للإدارة الجبائیة وصلاحیتها
24/09/2006.
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یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي  20/04/2017مؤرخ في ،146-17رقم مرسوم تنفیذي -
الذي یحدد تنظیم المصالح الخارجیة للإدارة 18/09/2006المؤرخ في 327-06رقم 

.23/04/2017الصادرة في 26عدد ،الجریدة الرسمیةالجبائیة وصلاحیتها 

ة للإدارة رجییحدد تنظیم المصالح الخا21/02/2009مؤرخ في ،قرار وزاري مشترك-
الصادرة في 20عدد الجریدة الرسمیةالجریدة الرسمیةالجبائیة وصلاحیتها،

29/03/2009.

المراجعثانیا :
الكتب- 01
امزیان عزیز ، المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري ، طبعة ثانیة ،مزیدة ومنقحة ،-

.2008عین ملیلة ،دار الهدى،
النظام القضائي الإداري الجزائري ، دار العلوم للنشر والتوزیع ، محمد الصغیر، بعلي -

. 2009عنابة ، 

فریجة حسین ، إجراءات المنازعات الضریبیة في الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزیع ، -
.2008عنابة، 

25مؤرخ في 09-08قانون رقم الإجراءات المدنیة والإداریة ، صقر نبیل، قانون-
، دار الهدى ، 2008افریل 22الصادرة بتاریخ 21رقم ،الجریدة الرسمیة2008فیفري 

.2008عین ملیلة الجزائر ، 
محیوت یحي ، قانون الإجراءات الجبائیة ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -

.2007الطبعة الثالثة ، 
مذكراترسائل والالأطروحات وال-02
بدایریة یحي ، الإطار القانوني لتسویة النزاع الضریبي في ظل التشریع الجزائري ، مذكرة -

لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة 
.2012-2011الحاج لخضر، باتنة ، الموسم الجامعي 

النظام القانوني للمنازعة الضریبیة ، مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة ، زاقي درین-
، المؤسسات العمومیة ، كلیة الحقوقالدولة و ر في إطار مدرسة الدكتوراه، تخصص الماجستی
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) بن یوسف بن خدة ، السنة الجامعیة 1فرع الأغواط ، جامعة الجزائر (-مدرسة الدكتوراه
2016/2017.

الطعن في قرارات الإدارة الجبائیة في الجزائر ، مذكرة لنیل شهادة حاكم الطاهر ،طرق-
، الجزائر ، 1الماجستیر في الحقوق ، فرع الإدارة والمالیة ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر

2015-2014الموسم الجامعي 
الجبائیةلوالدلائالمناشیر -03
یتضمن تدابیر في مجال المنازعات ، 2017جانفي 02مؤرخ في 01منشور رقم -

، وزارة المالیة .صادر عن مدیریة المنازعات ، المدیریة العامة للضرائب
دلیل المكلف بالضریبة ، المدیریة العامة للضرائب ، وزارة المالیة، منشورات الساحل ، -

.2009الجزائر، 
المجلات القضائیة -04
.1992، سنة 04المجلة القضائیة، الجزائر، العدد -
.2003، سنة 03العدد الجزائر،مجلة مجلس الدولة ،-
.2006، سنة 08مجلة مجلس الدولة ، الجزائر، العدد -

المراجع بالفرنسیة ثالثا :
- Instruction Général sur Procédures Contentieux Fiscal-2012.
-Procédures de Gestion des Centre de Proximité des Impôts Volet 5: contentieux
– 2013.
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 :ممخص 

 تعد التسوية الإدارية لمنزاع الضريبي من المواضيع الأكثر أهمية عمى الصعيد النظري      
وتعقيدها , حيث تمر  القوانين المنظمة لها, نظرا لتنوع الضرائب محل النزاع وكثرة   العمميو 

الإدارة مصدرة تتمثل في إجراء الطعن أمام إجبارية و الأولى تعد  هذه التسوية بمرحمتين , 
ومرحمة ثانية اختيارية تتمثل في المجوء الى المجان الإدارية لمطعن قصد الطعن في  القرار

فق مجموعة و  حين لا يرضى المكمف بهذه الأخيرة , القرارات الصادرة عن إدارة الضرائب
الصادرة ممنوحة لممكمف لمطعن في القرارات ضمانات والتي  تعد , من القواعد الإجرائية 

وذلك لمحد من المجوء الى القضاء  عن الإدارة سواءا أمامها أو أمام لجان الطعن الإدارية ,
 الإداري  .

 
Abstract 

The administrative settlement of the tax dispute is one of the important topics . 

in theory and practice .due to the diversity of taxes subject to the dispute and the 

large number of laws regulating them and their complexity . as this settlement 

goes through tow stages . the first is compulsory and is represented in the appeal 

before administration issued the decision and an optional second stage is to 

appeal to the  administrative appeals committees in order to challenge the 

decisions of the tax administration when the taxpayer is not pleased with the 

latter . and according to a set of procedural rules . which are guarantees granted 

to the taxpayer to challenge management decisions . whether before or before 

the appeal committees and administrative . this is to limit the resort to the 

administrative judiciary .      
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